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  كلمة شكر 

نا في انجاز اولا وقبل كل شيء نشكر االله تعالى الذي منحنا القوة والعزیمة ووفق
  هذا العمل

كما نتقدم بالشكر إلى الأساتذة عرعار الیاقوت لتفضلها الإشراف على هذه 
المذكرة ولما قدمته لنا من توجیهات وملاحظات قیمة ساعدت في انجاز هذا 

  العمل

ونتقدم كذلك بالشكر إلى أعضاء لجنة المناقشة التي تكرمت بمناقشة هذه 
  .المذكرة

  ان نتقدم به إلى أسره كلیة الحقوق والعلوم السیاسیةوخالص الشكر والعرف
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قتصادي مة والإنفتاح الإلالعالم الیوم في زمن العو أدت التطورات الهائلة التي شهدها 
، بحیث منذ فسح المجال للقطاع الخاصخاصة  ستهلاكإلى تنوع وتغیر في أنماط وحجم الا

  .اللتان یعتبران محل للاستهلاك تتنوعت وتعددت السلع والخدما
  .)1(فالسلع هي كل شيء مادي قابل للتنازل عنه بمقابل أو مجانا

أما الخدمة فهي كل عمل مقدم غیر تسلیم السلع حتى ولو كان هذا التسلیم تابعا أو 
  .)2(مدعما للخدمة المقدمة

نوع جاء لتلبیة رغبات المستهلك واحتیاجاته، فلقد أصبحت منتوجات ومبتكرات فهذا الت
العادي الذي حل محله  البائعداخل الأسواق لم تكن معروفة من قبل، خاصة مع زوال مفهوم 

  .الشركات الكبرى
واستغلالا للمستجدات ظهر بعض المتعاملین بالسلع الحاصلة لتطورات لوكنتیجة 

ف بالمتدخل، الذي هو الشخص الطبیعي أو المعنوي الذي یتدخل في أو ما یعر  -والخدمات
الذین أصبحوا یتنافسون  )3(،-عملیة عرض السلع والخدمات للاستهلاك مهما كانت صفته

عملون مناورات غیر شرعیة وطرق إحتیالیة ووسائل خداع لإقناع یستبصفة غیر مشروعة و 
تهلك على أنه كل شخص طبیعي أو ویمكن تعریف المسقتناء المنتوجات، المستهلك بإ

معنوي یقتني بمقابل أو مجانا سلعة أو خدمة موجهة للاستعمال النهائي من أجل تلبیة 
   )4(حاجاته الشخصیة، أو تلبیة حاجة شخص آخر، أو حیوان متكفل به،

كبر قدر من الربح والثراء السریع أتحصیل كان غرض المتدخل من وراء التلاعبات 
اة للقواعد الأخلاقیة والقانونیة، فنتیجة أمن المستهلك وسلامته ودون مراعدون النظر إلى 

                                                             
بحمایة المستهلك وقمع الغش جریدة  المتعلق 2009فبرایر  25مؤرخ في  09/03قانون رقم من  18فقرة  3المادة ) 1(

  .2009مارس  8بتاریخ  ة، الصادر 15رسمیة العدد 
  .، السالف الذكر 09/03قانون رقم من  17فقرة  3المادة ) 2(
  .السالف الذكر 09/03قانون رقم  من 7فقرة  3المادة  )3(
  .، السالف الذكر 09/03قانون رقم من  1فقرة  3المادة ) 4(
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لهذا الجشع الذي أصبح یتمیز به المتدخلین وعدم التقید بالالتزامات المقررة له أصبحت 
  .أنها خالیة أحیانا من الخصائص الأساسیة الواجب توفرها فیهامعیبة باعتبار المنتوجات 

على الوصول إلى مبتغاه في الحصول على الربح السهل والسریع  وما ساعد المتدخل
بانتهاج مختلف السبل غیر القانونیة، هو نقص خبرة المستهلك في مجال الاستهلاك، 
واعتباره في مركز ضعف مقارنة بالمتدخل، إضافة إلى عدم توخیهم الیقظة عند شرائهم 

هلك المتدخل، خاصة عندما یضع للسلع، وذلك بسبب الثقة الزائدة التي یضعها المست
  . المتدخل تخفیضات مغریة لمنتوجاته

ویتمخض عن تلك التجاوزات الصادرة من المتدخل إلحاق أضرار قد تكون بالغة 
الخطورة على المستهلك نتیجة لعرضه المنتوجات معیبة أو خالیة من متطلبات السلامة 

  .الصحیة
سواء في صحته أو یحمي المستهلك  فكل هذه العوامل أدت إلى ضرورة وجود قانون

وردعه عن طریق الجزاءات والعقوبات، وجبر الضرر ) الجاني(ماله، وذلك زجرا للمتدخل
   .الذي لحق به عن طریق التعویض الذي یستلزم قیام مسؤولیة المتدخل

واه للحصول على التعویض وبعد قیام هذه المسؤولیة یكون بإمكان المستهلك مباشرة دع
ار الماسة به، لكن قد تكون هناك حالات یتنصل فیها المتدخل عن هذه عن الأضر 

حالات دفع المسؤولیة، منها ما هو منصوص علیه في القواعد العامة، هي المسؤولیة، التي 
  .ومنها ما هو منصوص علیه في القواعد الخاصة

تداءات اء المستهلك حقه من الاعرا لأهمیة آلیة التعویض في استفظوفي هذا الصدد ون
والجرائم الواقعة علیه، فلقد ظهرت قواعد ونصوص تحمي المستهلك من الاعتداءات والجرائم 

للدول على سن  الوطنیة عن الأضرار التي لحقت به، فلقد عملت معظم التشریعات هوتعوض
قوانین تضبط حمایة المستهلك، والجزائر كانت من بین المهتمین بهذه المسألة وهذا ما نجده 
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المتعلق بالقواعد العامة لحمایة  )1( 89/02قانون ك والقواعد الخاصةلقواعد العامة في ا
ایة المستهلك وقمع الغش المتعلق بحم )2(09/03، وكذلك القانون بقواعد خاصة المستهلك

 الإسلامیةكما أقرت الشریعة  ،وحتى المراسیم التنفیذیة ون المذكور أعلاه،الذي ألغى القان
  .سواء في ماله أو نفسهبحمایة المستهلك هي الأخرى 

لها اعد والمبادئ جاءت كهذا الموضوع فكل هذه القوانین والقو  أهمیةوهنا ظهرت 
ومنح المستهلك تعویض عادل عن  تهعتداءات الماسة بأمن المستهلك وسلاملتجریم الإ

  .الأضرار الماسة به
وكذا وجوب الموازنة بین مصلحة المستهلك من خلال وضع نصوص عقابیة تكفل 

هذا من جهة ومن جهة عدم المساس بسلامته هو بحد ذاته، أو ضمان سلامة المنتوج، 
ستثمار تكون هذه الحمایة عائق في وجه الإاد الوطني بضمان أن لا قتصأخرى مصلحة الإ

  .الأجنبي
التي أدت بنا إلى  الدوافع والأسبابونظرا لهذه الأهمیة تكونت لدینا مجموعة من 

  :الخوض في هذا الموضوع من أهمها
الخدمات أو نقص خبرته في مجال الإستهلاك مما جهل المستهلك بممیزات السلع و  -

 .رتكاب جرائم في حقهلال ضعفه وعجزه في هذا المجال، وإ ستغدخل إلى إأدى بالمت

تساع نطاق التجارة الأمر الذي أدى إلى حدوث التجاوزات والتلاعبات في المنتوجات إ -
 .والخدمات وعدم تفعیل آلیات الرقابة بالوجه المطلوب

 .ا تلاعبات وجرائم المتدخلینهخطورة الأضرار التي تسبب -

 .ستفاء حقهى التعویض، التي یمكن من خلالها إمستهلك بدعو نتباه اللفت إ -

  : هذه الدراسة في أهداف وتتمثل
 .لتزامات المتدخل اتجاههاز حقوقه وإ محاولة بیان مقتضیات حمایة المستهلك بإبر  -

                                                             
، 06جریدة الرسمیة العدد  ، یتعلق بالقواعد العامة لحمایة المستهلك1979فیفري  7مؤرخ في  02- 89قانون رقم ) 1(

  .)الملغى( 1989فیفري  08بتاریخ  ةالصادر 
  السالف الذكر 09/03قانون رقم ) 2(
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 .عتداءات الواقعة في حق المستهلكرفع الستار عن هذه التجاوزات والإ -

المتركبة من المتدخل الماسة بأمن المستهلك  تحدید العقوبات المترتبة عن الجرائم -
 .وسلامته سواء بالنظر إلى القواعد العامة أو القواعد الخاصة

مكانیة تفعیله لآلیة توعیة المستهلك ولفت إ - نتباهه للأخطار التي أصبحت تهدده وإ
 .التعویض لحق مدني له

  :التالیة الإشكالیةوسنخوض في هذا الموضوع من خلال طرح 
  ن تعویض المستهلك عن الأضرار المترتبة من الجرائم الواقعة علیه؟كیف یمك

یجاد حل لإ شكالیتنا التي سبق طرحها ولمحاولة الخوض في تفاصیل الموضوع، وإ
ودراسة مختلف الجوانب  لجرائم التي تمس المستهلكلإبراز ا المنهج الوصفيى علاعتمادنا 

  .لتحلیل النصوص القانونیة والمنهج التحلیلي، المتعلقة بالتعویض كأثر لمسؤولیة المتدخل
 )الفصل الأول(ولمعالجة الإشكالیة المطروحة أعلاه قسمنا الدراسة إلى فصلین، 

بحیث قسمناه إلى مبحثین، الجرائم وسلامة المستهلك، عالجنا فیه الجرائم الماسة بأمن
، والجرائم المتعلقة ) المبحث الأول(من المنتوج في أالمتعلقة بمخالفة قواعد ضمان سلامة و 

  ).المبحث الثاني(بمخالفة قواعد ضمان السلامة الصحیة للمستهلك في 
خل للتعویض عن فتطرقنا فیه إلى أحكام قیام مسؤولیة المتد )الفصل الثاني(أما 

الأضرار الماسة بالمستهلك من خلال قیام مسؤولیة المتدخل لتعویض الأضرار الماسة 
، ثم حالات دفع مسؤولیة دفع المتدخل للتعویض عن الأضرار )المبحث الأول(بالمستهلك 

  ).المبحث الثاني(في 



 

 

  
  الفصل الأول

الجرائم الماسة بأمن وسلامة 
  المستهلك
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ا المتدخل لإقناع المستهلك بضرورة إقتناء حتیالیة التي أصبح ینتهجها للأسالیب الإ نظرً
ستعماله من المنتوج وإ قواعد ضمان سلامة وأحتیاجاته، بما فیها مخالفة منتوجاته لإشباع إ

هذه الأفعال كونها تؤدي ر شرعیة، كأسالیب الخداع والغش، تدخل المشرع لتجریم لمناورات غی
  .ك وصحتهلنتائج خطیرة على المستهل

وننوه إلى أنه لا یمكن التطرق إلى التعویض وآلیاته دون الإشارة إلى أهم الجرائم المرتكبة 
  .التي تلحق بالمستهلك ة للأضرارالمتدخل والمنشئمن طرف 

انون العقوبات والقوانین الخاصة بحمایة المستهلك، بما فیها القرارات ق ولقد تدخل كل من
فعال أو الجرائم، رض في هذا الفصل إلى محاولة حصر أهم الأوالمراسیم بتجریمها، وسنتع

) المبحث الأول(إلى الجرائم المتعلقة بمخالفة قواعد ضمان سلامة وأمن المنتوج بحیث سنتطرق
  ). المبحث الثاني(د ضمان سلامة الصحیة للمستهلك في، ثم إلى الجرائم المتعلقة بمخالفة قواع
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  المبحث الأول

  م المتعلقة بمخالفة قواعد ضمان سلامة وأمن المنتوجالجرائ
لتزامات، وهذا یرجع إلى هلك فرض المشرع على المتدخل عدة إمن أجل حمایة المست

ستهلاك، بحیث یعتبر في مركز ضعف مقارنة ل الإنقص خبرة المستهلك وجهله في مجا
إلى  هذا الأخیرذي أدى بتدخل الذي یتصف بالخبرة والقوة في هذا المجال، وهو الأمر المبال

استغلال ضعفه وعجزه، لذلك عمد المشرع إلى فرض التزامات على عاتق المتدخل في  مختلف 
مراحل عرض المنتوج للاستهلاك، وبالعودة إلى القوانین الخاصة بحمایة المستهلك نجد المشرع 

  .ةلام والالتزام بالمطابقتطرق إلى هذه الالتزامات المتمثلة في الالتزام بالضمان والالتزام بالإع

والاخلال بهذه الالتزامات من قبل المتدخل یعد جریمة في حق المستهلك تترتب علیها 
جزاءات أقرها المشرع، وكذلك یمكن للمتدخل الإضرار بالمستهلك من خلال عرقلة مهام الرقابة 

  .رة بسلامة المستهلكوالتدابیر الإداریة، وتعتبر هذه الأخیرة أفعالا مجرمة تمس بصفة غیر مباش

مطلب (لط الضوء في هذا المبحث على بعض جرائم الإخلال بالتزامات المتدخل نوس
  ).مطلب ثان(، ثم الجرائم المتعلقة بعرقلة مهام الرقابة والتدابیر الإداریة )أول

  المطلب الأول

  جرائم الاخلال بالتزامات المتدخل

المشرع نظم التزامات المتدخل وجرم ، نجد أن )1( 03-09بالرجوع إلى القانون رقم 
، )فرع أول(تزام بالضمان لجریمة الإخلال بالال الاخلال بها، وسنتناول ضمن هذا المطلب تبعا

  .)فرع ثالث(جریمة الإخلال بالالتزام بالمطابقة ، )فرع ثان(الإعلام الالتزام بجریمة الإخلال ب

  

  
                                                             

  .القانون المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، السالف الذكر  )1(
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  لضمانبا جریمة إخلال المتدخل بالالتزام :الفرع الأول

للخوض في تفاصیل جریمة إخلال المتدخل بالالتزام بالضمان وجب علینا تعریف على 
، وباعتبار أن الضمان من أهم الالتزامات التي تكفل حمایة المستهلك فإن )أولا(الالتزام 

الاخلال به یعتبر جریمة في حق المستهلك، وذلك بسبب الأضرار والأخطار التي تنتج عن هذا 
  ). ثانیا(لقیام هذه الجریمة یجب توفر أركانهاالإخلال، ف

  تعریف الالتزام بالضمان: أولا

من القانون رقم " تعاریف"ن بل الثاني المعنوَ بالضمان حسب الفص بالالتزامالمقصود 
أنه التزام كل متدخل خلال فترة زمنیة معینة في حالة ظهور عیب بالمنتوج باستبدال  09-03

  .)1(ة أو تعدیل الخدمة على نفقتهه أو تصلیح السلعخیر أو إرجاع ثمنهذا الأ

  .بالالتزام بالضمان أركان جریمة الإخلال:ثانیا
  :تتمثل أركان جریمة إخلال المتدخل بالإلتزام بالضمان في

  :الركن المادي لجریمة إخلال المتدخل بالإلتزام بالضمان -1
لمجرم المتمثل في ط االمادي في قیام المتدخل بالنشافي هذه الجریمة یتحدد الركن 

  نع عن القیام تمتقه، حیث یكون سلوكه سلبیا، إذ یالإخلال ببعض الالتزامات الملقاة على عا
، 14، 13بالتزام بالضمان وتجربة المنتوج والخدمة ما بعد البیع، المنصوص علیها في المواد 

  . 03-09من قانون   16و 15
  :الضمان -أ

لمنتوج من الضمان مقتن فإنه یستفید كل ، 09/03من قانون  13بالعودة إلى نص المادة 
بقوة القانون، سواء كان هذا المنتوج جهازًا أو أداة أو آلة، أو عتادًا، أو مركبة، أي یجب أن 

  .یكون مادة تجهیزیة

                                                             
  .السالف الذكر 03-09 من القانون 3/19 ة الماد  )1(
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ضمان المنتوجات فقط، فقد یتعدى الضمان لیشمل الخدمات  ولم یتوقف المشرع عند
والخدمات من كل عیب یجعله غیر صالح ، فالمتدخل یضمن سلامة المنتوجات )1(أیضا

للاستعمال المخصص له، ومن كل خطر یهدد المستهلك، بشرط أن یرد العیب خلال فترة 
  .الضمان
وعند ظهور العیب في المنتوج، یجب على المستهلك أن یخطر المتدخل فور ظهور  
  .یمكن أن یتم شفویا أو كتابة، أو بأیة وسیلة تطابق التشریع المعمول به، الذي )2(العیب

ووفقا لأحكام القانون المدني فإنه عند ثبوت العیب في المبیع، وكان هذا العیب جسیما، 
ما على المشتري إلا التخلص من المبیع واسترجاع الثمن، أما إذا كان العیب غیر جسیم 

  .)3(حصول على التعویضفیحتفظ المشتري بالمبیع مع ال
في حالة ظهور عیب في  13المادة  03، فانه حسب الفقرة 09/03بالرجوع إلى قانون 

رجاع ثمنه، أو تصلیح المنتوج على نفقته، وهذا ما جاء كذلك في   المنتوج یجب استبداله وإ
الذي یحدد شروط وكیفیات وضع ضمان السلع والخدمات حیز  13/327 المرسوم التنفیذي

  )4( .التنفیذ
  :المنتوج إصلاح - 1أ

م المتدخل بإصلاح المنتوج في حالة ظهور عیب فیه، ویكون ذلك بإصلاح الأجزاء یلتز 
صلاح الخلل  90/266من المرسوم التنفیذي  06، وفي هذا الصدد نجد المادة )5(المعیبة، وإ

                                                             
  .، السالف الذكر09/03  أنظر القانون)1(
، صادرة 40، یتعلق بضمان المنتوجات والخدمات، ج ر ع 1990سبتمبر  15، مؤرخ في 266- 90مرسوم تنفیذي رقم   )2(

  .1990سبتمبر  19في 
 78المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم، ج ر ع  1975بتمبر س 26المؤرخ في  58- 75من الأمر  381المادة   )3(

  .1975 سبتمبر 30تاریخ بالصادرة 
الذي یحدد شروط  2013سبتمبر  26الموافق لـ  1434ذي القعدة  20المؤرخ في  327-13  مرسوم تنفیذي رقم  )4(

   .2013أكتوبر  2 ، الصادرة في تاریخ49وكیفیات وضع ضمان السلع والخدمات حیز التنفیذ، ج ر ع 
لفكر الجامعي، الإسكندریة، مصر، ، الطبعة الأولى، دار ا)دراسة مقارنة(فاطمة بحري، الحمایة الجنائیة للمستهلك  )5(

  .150- 149، ص ص 2014



 الجرائم الماسة بأمن وسلامة المستهلك                                        :الفصل الأول
 

11 
 

یجب على المحترف في جمیع الحالات أن یصلح الضرر الذي یصیب  «: تنص على أنه
  .)1(»سبب العیبب الأشخاص والأملاك

هذا فیما یخص المنتوجات، أما فیما یخص الخدمات یجب كذلك على المتدخل أن یقوم 
نّ نفقات إصلاح المنتوجات  بتعدیل الخدمة، بما یتوافق ورغبات المستهلك المشروعة، وإ

  .)2(والخدمات تكون على عاتق المتدخل
  :وجاستبدال المنت - 2أ

 ا أوالمتدخل باستبدال المنتوج جزئیً  في حالة ما كان العیب جسیما ویتعذر إصلاحه یلتزم
من المرسوم  07ا حسب جسامة العیب، ویكون ذلك بدون مقابل، وهذا ما أشارت إلیه المادة كلیً 

  .)3(السالف الذكر
  .)4(وللمتدخل الحق في رفض استبدال المنتوج إذا أمكن إصلاحه

  :إرجاع الثمن - 3أ
المتدخل بإرجاع الثمن جزئیا أو كلیا  إذا تعذر إصلاح واستبدال المنتوج المعیب یلتزم

حسب استعمال المنتوج، فیلتزم المتدخل برد جزء من الثمن إذا كان غیر صالح  للاستعمال 
جزئیا وأراد المستهلك الاحتفاظ به، أما إذا أراد المستهلك استرجاع الثمن، أو كان المنتوج غیر 

  .)5(ونفس الشيء یرد على الخدمات صالح للاستعمال كلیا یلتزم المتدخل برد الثمن كلیا،
ذا خالف المت من القانون  75حسب المادة  جزائیاً  لاً دخل إلزامیة الضمان فإنه یكون مسؤو وإ

، إلى )دج 100.000(یعاقب بغرامة من مائة ألف دینار  «: التي تنص على أنه 09/03
ذ ضمان المنتوج ، كل من یخالف إلزامیة الضمان أو تنفی)دج500.000(خمسمائة ألف دینار 

  .»من هذا القانون 13المنصوص علیه في المادة 
                                                             

  .السالف الذكر، 90/266المرسوم التنفیذي   )1(
  .149فاطمة بحري، المرجع السابق، ص  )2(
  .، السالف الذكر90/266المرسوم التنفیذي   )3(
ع الغش،  مذكرة لنیل شهادة المتعلق بحمایة المستهلك وقم 09/03صیاد الصادق، حمایة المستهلك في ظل القانون   )4(
  .65، ص2014داریة، تخصص قانون أعمال كلیة الحقوق، جامعة قسنطینة، الجزائر، ماجستیر في العلوم القانونیة والاال
  .150فاطمة بحري، المرجع السابق، ص  )5(
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  :تجربة المنتوج -ب
المنصوص علیه في  المنتوج لمستهلك الحق في تجربةأن ل 09/03القانون  نستشف من

من نفس القانون، ویكون المتدخل مجبرا على تمكین المستهلك من ذلك إذا تمسك  13المادة 
  .داء هذا الالتزام تقوم الجریمةع المتدخل عن آذا، وفي حالة امتنابحقه ه

أما بالنسبة للخدمة فیقوم حق المستهلك في تجربتها حسب طبیعة هذه الخدمة، حتى 
  .)1(یتمكن من الوقوف على مدى صلاحیة الخدمة لتأدیة الغرض المراد تحقیقه

، فرضت )2(ائريمن القانون المدني الجز  355وبالرجوع إلى الأحكام العامة نجد أن المادة 
  .ن المشتري من التجربة في عقد البیععلى البائع أن یمكٍّ 

ذا امتنع المتدخل عن تم نه یعاقب بالعقوبات كین المستهلك من تجربة المنتوج فإوإ
یعاقب بغرامة من  «:التي تنص على أنه 03-09ون من القان 76المنصوص علیها في المادة 

كل من یخالف ) دج100000( لى مائة ألف دینار جزائريإ) دج 50000( ألف دینار سینخم
  .»من هذا القانون 15یها في المادة إلزامیة تجربة المنتوج المنصوص عل

  :ما بعد البیع الخدمةا - ج 
ال الضمان الملقى نجد أنّ المشرع أضاف التزام آخر في مج 09/03بصدور القانون 

) الملغى( 89/02رقم على عاتق المتدخل، وهو الخدمة ما بعد البیع، الذي لم یتضمنه القانون 
  .المتعلق بالقواعد العامة لحمایة المستهلك

التزام المتدخل بضمان  09/03من القانون  16ویقصد بالخدمة ما بعد البیع وفقا للمادة 
صلاح المنتوج بعد ا نقضاء فترة الضمان المحدد عن طریق التنظیم، أو في كل صیانة وإ

  .الحالات التي یمكن للضمان أن یلعب دوره
نه یتعرض للمساءلة واجب ضمان الخدمة ما بعد البیع فإذا امتنع المتدخل عن القیام بوإ 

 یعاقب بغرامة من خمسین «: نهي تنص على أالت 09/03من القانون  77الجزائیة طبقا للمادة 

                                                             
  .السالف الذكر 03-09من القانون  15أنظر المادة  )1(
في البیع على شرط التجربة یجوز للمشتري ان « : نهأعلى  كرلذا لفساال 58- 75من الأمر  355إذ تنص المادة   )2(

  . »....یقبل المبیع أو یرفضه، وعلى البائع أن یمكنه من التجربة
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كل من یخالف إلزامیة تنفیذ ) دج 1.000.000(إلى ملیون دینار ) دج 50.000(دینار  ألف
  .»من هذا القانون 16الخدمة ما بعد البیع المنصوص علیها في المادة 

  : الركن المعنوي لجریمة الإخلال بالالتزام بالضمان: 2
ركن المعنوي للتحقق أي جریمة یجب تحقق الركن المعنوي إلى جانب الركن المادي، وا

القصد الجنائي، حیث یعمد المتدخل إلى الإخلال بالالتزامات المتعلقة  هو الذي یقوم بتوافر
بضمان المنتوج، بما فیها الالتزام بالضمان والتجربة، والخدمة ما بعد البیع، أي أن هذا الإخلال 

  .یكون بإرادة المتدخل دون ضغط أو إكراه
  .دخل بالالتزام بالإعلامجریمة إخلال المت: الفرع الثاني

قصد تنویر المستهلك وجعله على درایة بما یستهلكه، فرض المشرع على المتدخل الالتزام 
بالإعلام، حیث یعتبر هذا الأخیر حق للمستهلك یزوده بمعلومات صحیحة ووافیة عن السلعة 

  .اأو الخدمة المراد اقتناؤه
  .مضمون الإلتزام بالإعلام: أولا

  .في هذا العنصر التعریف بالإلتزام بالإعلام وشروطه ثم وسائله سنتناول      
  :تعریف الإلتزام بالإعلام-1

ا لأهمیة هذا الالتزام نجد المشرع نظّمه في القانون المدني وقانون حمایة المستهلك،  نظرً
اووضع شرو    .ومضللاً  ط یجب أن یستوفیها حتى لا یكون غامظً

لما كافیا، ویعتبر العلم یكون المشتري عالما بالمبیع ع وجب أنفأحكام القانون المدني  تُ 
  .)1(اشتمل على بیان المبیع وأوصافه الأساسیة، بحیث یمكن التعرف علیه كافیا اذا

أما الالتزام بالإعلام في ظل قانون حمایة المستهلك وقمع الغش، فقد جاء النص علیه 
المعلومات المتعلقة بالمنتوج الذي متدخل أن یعلم المستهلك بكل  كل یجب على «: كما یلي

  .)2(»یضعه للاستهلاك بواسطة الوسم، ووضع العلامات أو بأیة وسیلة أخرى مناسبة

                                                             
  ،السالف الذكر 58- 75من الأمر رقم  352/2ادة الم  )1(
  .، السالف الذكر09/03، القانون 17المادة   )2(
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المقصود بالالتزام فنلاحظ من خلال الأحكام السابقة أن المشرع الجزائري قد تولى بیان 
لمتعلقة باستخدامه، ا انه الإفصاح عن كل المعلومات المتعلقة بالمنتوج، سواءً بالإعلام على أ

كالبیانات الخاصة بتعریف المنتوج واحتیاطات استعماله، أو تلك المتعلقة بمواصفاته كالمنتجات 
  .الخطرة التي یجب التحذیر من خطورتها

  :شروط الإلتزام بالإعلام  -2
لى شروط حتى یؤدي وظیفته في وكغیره من الالتزامات یجب أن یتوفر هذا الالتزام ع

والتي  )1(09/03ك وبالتالي ضمان سلامته، وهو ما نصت علیه أحكام القانون المستهل تبصرة
  : تتمثل في

 .أن یكون الإعلام كاملا -

 .وضوح الإعلام وكتابة باللغة العربیة -

 .أن یكون الإعلام مرئیا -

 .تعذر محو البیانات -

  وسائل الالتزام بالإعلام -3
لة الإعلام التي یتخذها ط للمتدخل الحریة التامة في وسیو جل تحقق هذه الشر أومن 

 : ا في سبیل ذلك هيمهوعلیه نجد من الوسائل التي سیتخد لتوجیه اختیار المستهلك،

 .ن الإعلام أثناء تنفیذ العقدمالنوع  ایستخدم هذ :)2(الوسم - 
                                                             

یجب أن تحرر بیانات الوسم وطریقة الاستخدام ودلیل الاستعمال « : نهأعلى  09/03من القانون  18المادة  نصت )1(
المفعول باللغة العربیة أساسا وعلى سبیل  وشروط ضمان المنتوج وكل معلومة أخرى منصوص علیها في التنظیم الساري

  .»الإضافة، یمكن استعمال لغة أو عدة لغات أخرى سهلة الفهم من المستهلكین، وبطریقة مرئیة ومقروءة ومتعذر محوها
أو  كل البیانات أو الكتیبات أو الإشارات..... «: نهأعلى  الوسم ، السالف الذكر تعرف09/03لقانون من ا 3/4 المادة   )2(

العلامات أو الممیزات أو الصور، أو التماثیل، أو الرموز المرتبطة بسلعة، تظهر على كل غلاف أو وثیقة أو لافتة، أو سمة 
أو ملصقةـ أو بطاقة، أو ختم، أو معلقة أو مرفقة أو دالة على طبیعة منتوج مهما كان شكلها أو سندها، بغض النظر عن 

، متعلق برقابة الجودة وقمع 1990ینایر  30المؤرخ في  90/39مرسوم التنفیذي رقم یقصد به حسب الكما  »طریقة وضعها
جمیع العلامات والبیانات وعناوین المصنع أو التجارة أو الصور أو «  :، أنه31/01/1990، الصادرة في 5الغش، ج ر ع 

بة، أو سمة أو خاتم أو طواق یرافق الشواهد والرموز التي تتعلق بمنتوج، والتي توجد في أي تغلیف، أو وثیقة أو كتا
  .»منتوجات أو خدمة یرتبط بها
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 .یستخدم هذا النوع من الإعلام في مرحلة ما قبل التعاقد: )1(ارالإشه - 

  لالتزام بالإعلامأركان جریمة إخلال المتدخل با: ثانیا
فإذا احترم المتدخل هذه الشروط والوسائل، اعتبر الالتزام بالإعلام وسیلة أساسیة لإرشاد 

لمستهلك ن االمستهلك ومنحه صورة واضحة عن المنتوج أو الخدمة محل الاقتناء، بحیث یمكِّ 
لإخلال یعدّ جریمة قد بهذا الالتزام فإنّ هذا ا خلّ اء من عدمه، لكن إذا أمن اتخاذ قراره في الاقتن

ن یستعمله للتضلیل والخداع، وهذه أ وأن یمتنع عن الإعلام، تسبب أضرارا للمستهلك، كأ
  .الجریمة مثلها مثل كل الجرائم لا تقوم إلا بتوافر الركنین الأساسیین المادي والمعنوي

  .الركن المادي لجریمة إخلال المتدخل بالالتزام بالإعلام -1
ة أن سلوك المتدخل في جریمة الإخلال بالالتزام بالضمان یكون سلبیا لقد سبقت الإشار 

یخص جریمة الإخلال بالالتزام بالإعلام فالسلوك قد یكون ایجابي  فیما ، أما)الامتناع عن فعل(
كما هو الحال في الإشهار غیر المشروع، كما قد یكون سلبیا في حالة مخالفة النظام القانوني 

، لذا سنتناول هذه الصور تبعا )2(بالأسعار، وكذا عدم الإعلام بشروط البیع للوسم وعدم الإعلام
  : كالآتي

  :مخالفة النظام القانوني للوسم -أ
، نجد أن المشرع اشترط على المتدخل 09/03من القانون  17بالرجوع إلى نص المادة 

  .أن یعلم المستهلك بكل المعلومات المتعلقة بالمنتوج عن طریق الوسم
وسم شروط یجب أن یتقید بها المتدخل بحیث فلل من نفس القانون  18المادة   وحسب

ن یكون مرئیا أیجب أن یكون مكتوبا باللغة العربیة، أو استعمال لغات إضافیة مفهومه، و 
  .وواضحا ومتعذر محوه

                                                             
، الصادرة في 41، ج ر ع 2000یونیو  23المتعلق بالممارسات التجاریة، المؤرخ في  04/02من القانون  03المادة   )1(

ج بیع السلع كل إعلان یهدف بصورة مباشرة أو غیر مباشرة إلى تروی« : نهأعلى  الإشهار عرفت. 2004یونیو  27
  .»والخدمات مهما كان المكان أو وسائل الاتصال المستعملة

  .162فاطمة بحري، المرجع السابق، ص  )2(



 الجرائم الماسة بأمن وسلامة المستهلك                                        :الفصل الأول
 

16 
 

فإذا أخل المتدخل بهذه الشروط المتعلقة بالوسم فإنه یعد مخالفا للنظام القانوني له وهي 
، فحسب هذه المادة یتعرض للمساءلة من نفس القانون 78في المادة لجریمة المنصوص علیها ا

  .)1( 18و 17لف إلزامیة وسم المنتوج المنصوص علیها في المادتین االجزائیة كل من خ
  : الإشهار غیر المشروع -ب

إنّ الإشهار هو وسیلة من الوسائل الهامة التي یستخدمها المتدخل لإحاطة المستهلك 
نتوجات والخدمات المعروضة، إذ له دور كبیر في مساعدة المستهلك في اتخاذ قرار علما بالم

الشراء، لكن نجد أن المتدخل أصبح یستعمل الإشهار كوسیلة لتضلیل المستهلك عن طریق 
بمنتوج متدخل آخر أو استعمال قناع یتظاهر فیه بالصدق  هجمل كاذبة، أو مقارنة منتوج

  .)2(والموضوعیة

، نجد عناصر )3(لمرسوم التنفیذي المتعلق بوسم السلع غیر المنزلیة وعرضهاومن خلال ا
  : جریمة الإشهار غیر المشروع وهي العناصر المكونة للركن المادي التي تتمثل في

 ،وذلك باستخدام إحدى وسائل الإعلان كالصحف الإذاعة، الملصقات: وجود إعلان - 1ب
لق الأمر ببعض المنتوجات المنظمة بنصوص خاصة ویمثل وجود الإعلان جریمة لوحده إذا تع

م الطبي، حیث المتعلق بالإعلا 92/386كالمواد الصیدلانیة، وذلك بموجب المرسوم التنفیذي 
لحصول على تأشیرة تسلمها الوكالة الوطنیة للمواد الصیدلانیة، وان یشترط في الإعلان هنا ا

القانون إشهار الأدویة التي لا یمكن  یكون الإشهار صادقا وموضوعیا وواضحًا، كما یمنع
  .)4(الحصول علیها إلا بوصفه

                                                             
إلى ملیون ) دج100.000(یعاقب بغرامة من مائة ألف دینار « : نهأالتي تنص على  09/03من القانون  78المادة   )1(

  .»من هذا القانون 18و 17نتوج المنصوص علیها في المادتین كل من یخالف إلزامیة وسم الم) دج1.000.000(دینار 
بتقة حفیظة، الالتزام بالإعلام في عقد الاستهلاك، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون، تخصص عقود ومسؤولیة، كلیة   )2(

  .84، ص2013الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة اكلي محند اولحاج، البویرة، الجزائر، 
، 50، المتعلق بوسم المنتوجات غیر المنزلیة وعرضها، ج ر ع 1990- 11-10، مؤرخ في 90/366رسوم التنفیذي الم  )3(

  .31/01/1990مؤرخة في 
مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، تخصص قانون  ئم الماسة بأمن وسلامة المستهلك،بوقرین عبد الحلیم، الجرا  )4(

  .38، ص2010قوق، جامعة تلمسان، الجزائر، جنائي وعلم الإجرام، كلیة الح
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السالف الذكر  90/366من المرسوم  13حسب المادة  :أن یكون الإعلان مضللا و - 2ب
 .یعتبر الإعلان مضللا إذا أدى إلى وقوع المستهلك في لبس وغلط

المرسوم التنفیذي من  13أن یرد التضلیل في إحدى العناصر المذكورة في المادة  - 3ب
90/366 )1(.  

شر صراحة نجد أن المشرع لم ی 09/03ع الغش وبالعودة إلى قانون حمایة المستهلك وقم
لمشددة لجریمة خداع نه قام بتصنیفها ضمن الظروف اأخلال بهذه الجریمة، غیر الإ إلى جزاء

 .)2(منه 68المادة  المستهلك، حسب نص

  : عدم الإعلام بالأسعار -ج
الإعلام بالأسعار من الالتزامات الملقاة على عاتق المتدخل في إطار التزامه یعتبر 

ع فیها متنبحیث ی یمة من الجرائم السلبیة،بإعلام المستهلك، ویعتبر الإخلال بهذا الالتزام جر 
  .المتدخل عن الإعلام بالأسعار

ل القانون لقد تطرق المشرع الجزائري إلى حق المستهلك في الإعلام بالأسعار من خلا
السالف الذكر، حیث ألزم المشرع البائع بإعلام الزبائن بأسعار وتعریفات السلع  04/02

  .)3(والخدمات
ن امتناع المتدخل عن الإعلام بالأسعار یعرضه إمن هذا القانون ف 31وحسب المادة 

مخالفة یعتبر عدم الإعلام بالأسعار والتعریفات، «: على أنه هذه إذ تنص للمساءلة الجنائیة

                                                             
  .المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة 02-04من قانون  28تقابلها المادة  13المادة   )1(
من قانون  429یعاقب بالعقوبات المنصوص علیها في المادة « : نهأتنص على  09/03من القانون  68المادة   )2(

  : أو یحاول أن یخدع المستهلك بأیة وسیلة أو طریقة كانت حول العقوبات، كل من یخدع
 .كمیة المنتوج المسلمة -
 .تسلیم المنتوجات غیر تلك المعینة مسبقا -
 .قابلیة استعمال المنتوج -
 .تاریخ أو مدة صلاحیة المنتوج -
  .»طرق الاستعمال والاحتیاطات اللازمة لاستعمال المنتوج -

  .السالف الذكر 02-04من القانون  7المادة   )3(
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اقب علیه بغرامة من خمسة آلاف دینار عمن هذا القانون، وی 7و 6و 4د للأحكام الموا
  .»)دج100.000(إلى مائة ألف دینار ) دج5000(

الفوترة المنصوص علیها في انعدام ومن بین الجرائم المرتبطة بهذه الجریمة، جریمة 
سلوك سلبي بقد یكون  لفوترة ا ، غیر أن الركن المادي لجریمةالسالف الذكر 04/02القانون 

وذلك بامتناع العون الاقتصادي عن تسلیم الفاتورة عند بیع أیة سلعة أو تأدیة أیة خدمة، وقد 
یكون ایجابي وذلك في حالة تحریر العون الاقتصادي لفاتورة أو وصلات التسلیم، أو سند 

  .)1(لف شروط وكیفیات التنظیم المعمول بهاالتحویل، بطریقة تخ
  :دم الإعلام بشروط البیعع - د

المشرع ألزم العون الاقتصادي  نجد أنّ  04/02من القانون  9و 8بالرجوع إلى المادتین 
  .بإعلام المستهلك بشروط البیع) المتدخل(

ویعتبر الإخلال بهذا الالتزام جریمة یمكن أن یكون ركنها المادي ایجابي أو سلبي، فیكون 
م المستهلك بشروط البیع بما یخالف الحقیقة، ویكون سلبي في ایجابي إذا قام المتدخل بإعلا

حالة الامتناع عن إعلام المستهلك بممیزات المنتوج أو الخدمة وشروط البیع، وامتناعه أیضا 
عن تضمین شروط البیع بین الأعوان الاقتصادیین وكیفیات الدفع والحسوم والتخفیضات 

  .)2(والمسترجعات
فإنّ المتدخل أو العون الاقتصادي یتعرض  )3(04/02نون من القا 32وحسب المادة 

من  9و 8بشروط البیع المنصوص علیها في المادتین  عدم اعلامهللمساءلة الجنائیة في حالة 
  .نفس القانون

  
  

                                                             
  .السالف الذكر 02-04من القانون  13، 12، 11، 10أنظر المواد   )1(
  .173فاطمة بحري، المرجع السابق، ص  )2(
 08یعتبر عدم الإعلام بشروط البیع مخالفة في أحكام المادتین « : نهأتنص على  02- 04ن من القانو  32المادة   )3(
إلى مائة ألف دینار جزائري ) دج 10.000(من هذا القانون، ویعاقب علیه بغرامة من عشرة ألاف دینار جزائري  09و
  .»)دج10.000(
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  :الركن المعنوي لجریمة إخلال المتدخل بالالتزام بالإعلام: 2
ءا كان سلوك المتدخل في هذه جرائم الإخلال بإلزامیة الإعلام من الجرائم العمدیة، سوا

الجریمة ایجابي أو سلبي، إذ یتطلب توافر القصد العام المتمثل في علم المتدخل بأنه مخل 
  .)1(بالتزامه، حیث یفترض سوء نیته، غیر أن سوء النیة قرینة بسیطة قابلة لإثبات العكس

  .جریمة إخلال المتدخل بالالتزام بالمطابقة: الفرع الثالث
بالمطابقة، الذي تطرق له  الالتزاملتزامات الملقاة على عاتق المتدخل نجد من أهم الا

المشرع في القانون المدني في إطار مطابقة المحل المتفق علیه من قبل طرفي العقد، وهذا ما 
من المستهلك وبالتالي المحافظة أیحقق قدرا لا باس به من المحافظة على سلامة وصحة و 

  ).ثانیا(، وأركان جریمة الإخلال به )أولا(لذا سنقوم بتعریف هذا الالتزام  على الأسواق الداخلیة،
  تعریف الالتزام بالمطابقة: أولا

للاستهلاك للشروط المنظمة في اللوائح موضوع فتعرف المطابقة بأنها استجابة كل منتوج 
  .)2(الفنیة والمتطلبات الصحیة والبیئیة والسلامة والأمن الخاص به

، المطابقة )3(المتعلق بتقییم المطابقة 465-05من المرسوم التنفیذي  02دة وتعرف الما
المتطلبات الخصوصیة المتعلقة بمنتوج، أو مسار أو  جراء یهدف إلى إثبات أنَّ إ «: على أنها

نظام أو شخص أو هیئة تم احترامها وتشمل نشاطات كالتجارب والتفتیش والإشهاد على 
  .»ییم المطابقةالمطابقة واعتماد هیئات تق

ا الالتزام بالمطابقة ف یجب أن یلبي كل منتوج  «: نه أعلى  09/03قانون العرفه یأمّ
ومنشئه وممیزاته  نفهوص بیعتهمعروض للاستهلاك الرغبات المشروعة للمستهلك من حیث ط

الأساسیة وتركیبته، نسبة مقوماته اللازمة وهویته وكمیاته وقابلیته للاستعمال والأخطار 
  .ناجمة وعن استعمالهال

                                                             
  .173فاطمة بحري، المرجع السابق، ص  )1(
  .، السالف الذكر09/03انون من الق 03المادة   )2(
- 12- 06الصادرة في  80، متعلق بتقییم المطابقة، ج ر، ع 2005 12-16، المؤرخ في 05/465المرسوم التنفیذي   )3(

2005.  
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كما یستجیب المنتوج للرغبات المشروعة للمستهلك من حیث مصدره والنتائج المرجوة 
منه، والممیزات التنظیمیة من ناحیة تغلیفه وتاریخ صنعه، والتاریخ الأقصى والرقابة التي 

  .)1(»أجریت علیه

اعد الآمرة الخاصة و الخدمة للقو أوعلیه فإنّ المقصود بالمطابقة هو مطابقة المنتوج 
صفات الواردة في القوانین واللوائح والمقاییس والعدات المهنیة من جهة وجوب مطابقة ابالمو 

  .)2(المنتوجات والخدمات للرغبات المشروعة للمستهلكین الذي تعرض علیهم

  . أركان جریمة إخلال المتدخل بإلزامیة المطابقة: ثانیا

  :تتمثل أركان هذه الجریمة في

  .ركن المادي لجریمة إخلال المتدخل بإلزامیة المطابقةال -1

یقوم المتدخل في إطار التزامه بالمطابقة بإجراء رقابة مطابقة المنتوج قبل عرضه 
للاستهلاك وعدم امتثال المتدخل لهذا الإجراء یعتبر سلوك سلبي تقوم من خلاله الجریمة، 

  .التحري حول مطابقة المنتوجویتمثل  هذا السلوك في الامتناع عن القیام بواجب 

ن یلتزم بالشروط المفروضة في واجب المطابقة یجب على المتدخل بأوفي سبیل القیام ب
  .)3(المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش 09/03قانون ال

ونجد الركن المادي لهذه الجریمة یتمحور حول قیام المتدخل بتركیب أو تصنیع أو إنتاج 
المحدد لعناصرها ومواصفتها القیاسیة، وهذا یعني أن محل الاعتداء في مواد مخالفة للتنظیم 

  .)4(هذه الجریمة یتعلق بمواد غذائیة، كما قد یتعلق بمواد غیر غذائیة

  
                                                             

  .السالف الذكر 03-09من القانون  11المادة   )1(
ادة الماستر في القانون العام، تخصص الحمایة الجنائیة للمستهلك في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شه مرجي رشید،  )2(

  .16، صجنائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة البویرة، الجزائر
  .السالف الذكر 03-09من القانون  12المادة   )3(
  .38- 37 ص صالجرائم الماسة بأمن وسلامة المستهلك ،المرجع السابق ،بوقرین عبد الحلیم،   )4(
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  :الركن المعنوي لجریمة إخلال المتدخل بإلزامیة المطابقة -2
الركن المعنوي،  إن جریمة الإخلال بالمطابقة مثلها مثل كل الجرائم، لا تقوم إلا بتوافر

فهي جریمة عمدیه یتطلب قیامها القصد العام، الذي یتوافر بمجرد الإقدام على المخالفة، حیث 
یمتنع المتدخل عن القیام بواجب المطابقة للمنتوجات التي یعرضها للبیع، واتجاه إرادته إلى 

، وحتى لو وقعت تحقیق الجریمة المتمثلة في الامتناع عن الامتناع عن الالتزام بالمطابقة
الجریمة عن طریق إهمال منه، فإنه یسال عن جریمة عمدیة، لان سوء النیة فیها مفترض، 

 .)1(وعلى المتدخل إثبات العكس

  المطلب الثاني
  الجرائم المتعلقة  بعرقلة الرقابة والتدابیر الإداریة

ري على نظرا للأضرار التي أصبحت تهدد سلامة المستهلك وأمنه عمل المشرع الجزائ
 في كثیر من الأحیان نجد المتدخل وذلك حمایة لحقوق المستهلك، غیر أنه ،ءاتاتخاذ اجرا

یعتبر هذا الفعل جریمة غیر جل تحقیق أغراض شخصیة، و أ، من  السیر الحسن لها یعرقل
  .مباشرة یقوم بها المتدخل في حق المستهلك

كما وللتفصیل أكثر سنتناول مضمون كل من الرقابة والتدابیر الإداریة في فرعین متتالیین 
  .)فرع ثالث(في  نتطرق لعرقلة المتدخل لكل منهما

  .الإداریة على المنتوجات والخدمات مضمون الرقابة: ولالفرع الأ 
لرقابة دور كبیر لإضفاء قدرا لاباس به من الأمن والضمان على المنتوجات، ولمعرفة ل

  ).ثانیا(وذكر صورها) أولا(على من یقع عبء هذه المهمة وجب تعریفها
  .الإداریة على المنتوجات والخدمات الرقابةبتعریف ال: أولا

شخاص القانون العام، یقصد بالرقابة تلك المهمة التي تمارسها أجهزة الدولة كشخص من أ
بحیث تتمتع بمجموعة من الصلاحیات قد تتدخل تارة للوقایة من جمیع المخاطر التي قد تمس 
المستهلك سواء عن طریق دورها الاستشاري، أو عن طریق أجهزة إداریة مكلفة بالرقابة تتمتع 

  .بمجموعة من الوسائل تارة أخرى باستعمال القمع
                                                             

  .144، ص ع سابقالمرجفاطمة بحري،   )1(
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  : صائص المتعلقة بالرقابة وأهمهامن هذا التعریف نستخلص الخ
تنصب هذه الرقابة على المنتوجات والخدمات، لما تشكل خطر على المستهلكین أو على  -

 .)1(شفافیة الممارسات التجاریة

فیمارس البعض منها دورا تساهم في مجال مطابقة المنتوجات،  تتعدد أجهزة الدولة التي -
 .)2(ا قمعیا بعد عرض المنتوج في السوقخر بعدً ل المنتوج إلى السوق، والآرقابیا قبل وصو 

نشاطاته أو إخلاله  أداءإن هذه الرقابة جاءت لسد فجوة الرقابة التي یقوم بها المتدخل أثناء  -
 .)3(بالتزاماته القانونیة عندما یتعامل مع المستهلك

  .صور الرقابة: ثانیا
جباریة وأخرى اختیاریة، ومن نوع أنواع الرقابة، فمن حیث التزام المتدخل نجد رقابة إتت

  .حیث اختلاف المنتوجات نجد رقابة سابقة، ورقابة لاحقة، وأخرى مستمرة
  : الرقابة الإجباریة -1

أن المشرع ألزم المتدخل بإجراء رقابة  09/03من قانون  12نلاحظ من خلال المادة 
  .ام بها بنفسهمطابقة للمنتوج قبل عرضه في السوق، وهي رقابة ذاتیة یلتزم المتدخل القی

كما ألزم المشرع المتدخل بإخضاع منتجاته للرقابة من طرف الأعوان المنصوص علیهم 
من نفس القانون وذلك حسب الفقرة الثالثة، وتكون الرقابة إجباریة بصفة خاصة  25في المادة 

  .)4(في مجال صناعة المنتجات التي تشكل خطر من نوع خاص
واضح في مجال صناعة الأدویة والمستحضرات الطبیة  هذه الرقابة بشكلوتظهر أهمیة  

  .)5(التي تخضع لرقابة وزارة الصحة
                                                             

سمیة مكیحل، دور أجهزة الرقابة في حمایة المستهلك في التشریع الجزائري، مذكرة مكملة من متطلبات شهادة الماستر   )1(
  .11-10، ص ص2014الجزائر، في الحقوق، تخصص قانون جنائي،  كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بسكرة، 

في ظل قانون حمایة المستهلك وقمع الغش وقانون المنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر  لحراري ویزة، حمایة المستهلك  )2(
، 2011 الجزائر، في القانون، فرع المسؤولیة المهنیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،

  .37ص
  .11سمیة مكیحل، المرجع السابق، ص  )3(
  .12ص نفسهالمرجع   )4(
  .38لحراري ویزة، المرجع السابق، ص  )5(



 الجرائم الماسة بأمن وسلامة المستهلك                                        :الفصل الأول
 

23 
 

   :الرقابة الاختیاریة -2
نما یلجا إلیها  )1(هي التي لا یجبر فیها المتدخل بإخضاع منتجاته لأي نوع من الرقابة وإ

  .بإرادته لإضفاء علیها دقة وثقة أكثر
  :الرقابة السابقة-3

رخصة مسبقة لإنتاج أو  على جل حمایة المستهلك حصول المتدخلأ فرض المشرع من 
ن له بتسویقها، أي أن هذه الرقابة تفرض على المنتوجات صنع منتوجات، وذلك حتى یؤذَ 

من وسلامة أهمیة الحصول على هذه الرخصة في حمایة أالموجهة للاستهلاك النهائي، وتكمن 
ات طابع سام أو تشكل خطر من نوع خاص، المستهلك كون بعض المنتجات الاستهلاكیة ذ

وتمتد كذلك هذه الرقابة للمنتوجات المستوردة حال دخولها للبلد المستورد، حیث یقوم الجمارك 
  .بمراقبة مدى تطابق هذه الأخیرة والوثائق المرفقة بها

   :الرقابة اللاحقة-4

المخالفة لما هو  تهدف هذه الرقابة لاكتشاف المخاطر التي قد تشكلها بعض المنتوجات
جراء فحوصات  مفروض قانونا، وذلك بقیام الأعوان المكلفین بالرقابة بتقدیم ملاحظاتهم وإ
ظاهریة على المنتوج الذي اكتمل صنعه وأصبح جاهز للتسویق والاستهلاك، كما یتم فحص 
كل الوثائق وملفات المتدخل للتأكد من مدى احترام هذا الأخیر لشروط الصنع والتوزیع 

  .والتخزین والحفظ وغیرها، وفي الأخیر یقومون بتحریر محاضر المعاینة

بالتأكد من  03-09من قانون  25ي المادة المكلفین بالرقابة المذكورین فیقوم الأعوان 
مطابقة المنتوج للمواصفات والمقاییس المحددة قانونا باقتطاع عینات لتحلیلها من مخابر مراقبة 
الجودة وقمع الغش، أو أي مخبر معتمد، وبعد الفحص إذا تبین للسلطات المختصة عدم 

ابقة المنتوج للمواصفات والخصائص التقنیة المطلوبة جاز لها اتخاذ جمیع التدابیر الوقائیة مط
  .الرامیة للحفاظ على مصالح المستهلك

  

                                                             
  .12سمیة مكیحل، المرجع السابق، ص  )1(
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  :الرقابة المستمرة -5

بغیة التأكد من مدى مطابقة المنتوج تقوم الهیئات المكلفة بالرقابة في أي وقت وفي أي  
هلاك بهذه الرقابة، وذلك لتفادي المخاطر التي تهدد مرحلة من مراحل عرض المنتوج للاست

ذا تبین لهؤلاء الأعوان أي إخلال یمكنهم اتخاذ الإجراءات و المستهلك في أمنه  سلامته، وإ
  .)1(الوقائیة المحددة قانونا

  .مضمون التدابیر الإداریة: الفرع الثاني

نیة والتنظیمیة، یظهر دور إذا أخل المتدخل بإلزامیة مطابقة المنتوجات للمواصفات القانو 
من المستهلك وسلامته أالأجهزة المكلفة بالرقابة في اتخاذ التدابیر الإداریة الرامیة إلى حمایة 

وفق ) ثانیا( وأنواعها) أولا(من الأضرار، وسنسلط الضوء على هذه التدابیر من خلال تعریفها 
  :ما یلي

  :تعریف التدابیر الإداریة: أولا

صلاحیة وسلامة  الشك في مدى بیر الإجراءات التي یتم اتخاذها عندیقصد بهذه التدا
عادة  المنتوجات المعروضة للاستهلاك والتي لم یتم عرضها بعد وذلك بهدف إعادة المطابقة وإ

  .)2(التوجیه أو تغییر الاتجاه

  .أنواع التدابیر الإداریة: ثانیا
وقمع الغش تحدیدا في المواد من المتعلق بحمایة المستهلك  09/03بالرجوع إلى القانون 

تبین لنا تنوع التدابیر التحفظیة المتخذة من قبل الأجهزة المكلفة بالرقابة والتي  67إلى  53
  : تتمثل فیما یلي

  
                                                             

المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، مذكرة لنیل شهادة  09/03منال بوروح، ضمانات حمایة المستهلك في قانون   )1(
  .149-148، ص ص 2015الماجستیر، فرع قانون حمایة المستهلك والمنافسة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 

 09/03عزیزي بدر الدین، دور الأعوان المكلفون برقابة الجودة وقمع الغش في حمایة المستهلك في ضل القانون   )2(
المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، مشروع أولي لمذكرة مكملة من متطلبات نیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص 

  .53، ص2015الجزائر، لوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، قانون إداري، كلیة الحقوق والع
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   :رفض الدخول المؤقت أو النهائي للمنتوجات المستوردة عند الحدود -1

ع الغش في فقرتها المتعلق بحمایة المستهلك وقم 09/03من القانون  54حسب المادة 
صرح الأعوان یالأولى، في حالة الشك في عدم مطابقة المنتوج للمواصفات القانونیة والتنظیمیة 

ا في حالة إثبات عدم  المكلفون بالرقابة بالرفض المؤقت لدخول منتوج مستورد عند الحدود، أمّ
فض النهائي لدخول مطابقة بالمعاینة المباشرة أو بعد إجراء التحریات المدققة، تصرح بالر ال

  .منتوج مستورد عند الحدود وذلك حسب الفقرة الثانیة من المادة السابقة

  :الإیداع والحجز -2

  :الإیداع  - أ

إیداع المنتوج  09/03من بین الإجراءات الجدیدة التي جاء بها قانون حمایة المستهلك  
بت بعد المعاینة المباشرة للإستهلاك ث مثل هذا الإجراء في وقف منتوج معروضت، وی)1(المشبوه

ضبط المتدخل مطابقة المنتوج، فإذا وذلك حتى یبقرار من الإدارة المختصة  نه غیر مطابق،أ
  .تمكن من ضبطه یرفع الإیداع

  :الحجز  - ب

و رفض المتدخل إجراء أیكون هذا الإجراء في حالة عدم التمكن من ضبط المطابقة  
، غیر أنه یجوز لهم تنفیذ الحجز دونه في عملیة المطابقة بعد الحصول على إذن القاضي

كحالة التزویر وفي حالة المنتوجات  90/39من المرسوم التنفیذي  27حالات حددتها المادة 
التي لا یستطیع العون أن یقرر عدم صلاحیتها للاستهلاك دون تحالیل لاحقة مع ضرورة 

عادة توجیهه أو غییر اتجاهه ، وذلك قصد ت)2(إعلام السلطة القضائیة بذلك في جمیع الحالات وإ
  .لال بالمتابعة الجزائیةإتلافه دون الإخ

                                                             
  .السالف الذكر 09/03من قانون  55نظر المادة أ  )1(
شهادة الماستر في القانون، فرع  ، مذكرة لنیل09/03، التزام المنتج بمطابقة المنتجات في ظل قانون رقم طرافي آمال  )2(

  .123، ص2013عقود ومسؤولیة، جامعة البویرة، الجزائر، 
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ذا كان المنتوج صالحا للاستهلاك، وثبت عدم مطابقته فعلى المتدخل المعني أما بتغییر  وإ
ما یعید ئة ذات منفعة عامة لاستعماله في غرض مباشر وشرعي، وإ اتجاهه بإرساله إلى هی

  .)1(تعماله في غرض شرعي بعد تحویلهتوجیهه بإرساله إلى هیئة لاس
  :السحب -3

  : یمكن أن یكون هذا الإجراء مؤقت أو نهائي بحیث
   :السحب المؤقت  - أ

بمنع وضعه للاستهلاك إلى عند الاشتباه في عدم مطابقة المنتوج یسحب مؤقتا وذلك 
ذا لم غایة انتظ عدم  أیام أو لم تثبت 7هذه التحریات خلال  تجرىار نتائج التحریات، وإ

  .)2(وكیل الجمهوریة بالحجزفیعلن  ا تدبیر السحب المؤقت مطابقته یرفع فورً 
ثبت عدم مطابقة المنتوج یتحمل المتدخل  المقصر المصاریف الناتجة  إذا وفي حالة ما

ذ ثبتت المطابقة تع وض قیمة العینة عن عملیات الرقابة والتحالیل والاختیارات أو التجارب، وإ
  .)3(القیمة المسجلة في محضر الاقتطاع سللمتدخل على أسا

  :السحب النهائي  - ب
ینفذ السحب النهائي من طرف الأعوان المؤهلین، دون رخصة مسبقة من السلطة  

  :القضائیة المختصة في الحالات الآتیة
 .المنتوجات التي تثبت عدم صلاحیتها للاستهلاك -

 .التزویرحیازة المنتوجات دون سبب شرعي والتي یمكن استعمالها في  -
 .المنتوجات المقلدة -

 .الأشیاء والأجهزة التي تستعمل للقیام بالتزویر -
وجه مجانا إلى مركز ذي یإذا كان المنتوج المسحوب سحبا نهائیا قابلا للاستهلاك : ملاحظة

ذا كان غیر صالح للاستهلاك أو مقلدا یتم إتلافهو  ،منفعة عامة   .)4(إ
  

                                                             
  .، السالف الذكر09/03 من قانون 57انظر المادة   )1(
  .، السالف الذكر09/03 قانون من 59انظر المادة   )2(
  .، السالف الذكر09/03 قانون من 60انظر المادة   )3(
  .، السالف الذكر09/03 انونمن ق 64انظر المادة   )4(
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  :التوقیف المؤقت للنشاط -4
صالح المكلفة بحمایة المستهلك وقمع الغش أن تقوم بالتوقیف المؤقت لنشاط یمكن للم

المتعلق بحمایة  09/03المؤسسات التي تثبت عدم مراعاتها للقواعد المحددة في القانون 
المستهلك وقمع الغش، إلى غایة إزالة الأسباب التي أدت إلى اتخاذ هذا التدبیر دون الإخلال 

  .)1(أعلاه منصوص علیها في القانون المذكوربالعقوبات الجزائیة ال
  .عرقلة المتدخل لمهام الرقابة والتدابیر الإداریة: لثاالفرع الث

دوار مایة المستهلك، بحیث أنها تقوم بأیساهم الأعوان المكلفین بالرقابة بصفة فعالة في ح
بها المتدخل  رقابیة للوقایة من المخاطر التي تهدد المستهلك، وقمع التصرفات التي یقوم

المضرة بالمستهلك، كما أنها تقوم باتخاذ تدابیر إداریة في حالة إخلال المتدخل بإلزامیة مطابقة 
المنتوج ونظرا لأهمیة هذه المهام التي یقوم بها الأعوان المكلفون بالرقابة فإن عرقلة المتدخل 

  .شكل جریمةیلها 
  .عرقلة المتدخل لمهام الرقابةجریمة  : أولا

ل هذه الجریمة في التعرض وسد المنافذ بأي طریقة لعرقلة السیر الحسن لممارسة تتمث
ن هذه أ، و 09/03من قانون  25مراقبة المطابقة من طرف الأعوان المذكورین في نص المادة 

  .)2(الجریمة جنحة لها ركن مادي ومعنوي
  :الركن المادي لجریمة عرقلة المتدخل لمهام الرقابة -1

ركن مادي یتمثل في تلك الأسالیب والأفعال التي یقوم بها المتدخل لعرقلة لهذه الجریمة 
مهام الرقابة، والذي یتمثل في رفض تسلیم الوثائق أو المنع من الدخول إلى المجال الصناعي 

  .)3(أو مجال التخزین أو البیع بأیة كیفیة أخرى، سواء من طرف الصانع أو المنتج أو البائع
  
  

                                                             
  .، السالف الذكر09/03 من قانون 65انظر المادة   )1(
، المجلة العراقیة لبحوث السوق وحمایة »الحمایة الجنائیة للمستهلك في التشریعین الجزائري والعراقي«لول، دالطاهر )2(

  .79، ص2014، الجزائر 1، العدد 6المستهلك، المجلد 
حمایة المستهلك في التشریع الجزائري، رسالة لنیل شهادة ماجستیر في الحقوق، فرع قانون الأعمال  خامر سهام، آلیات  )3(

  .94، ص2013كلیة الحقوق، جامعة یوسف بن خدة، الجزائر، 
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  :لجریمة عرقلة المتدخل لمهام الرقابة الركن المعنوي—2
تعتبر جریمة عرقلة مهام الرقابة من الجرائم العمدیة التي یجب لقیامها لتوفر القصد 

، بحیث یعمد المتدخل إلى القیام بأفعال تعیق مهام )1(الجنائي حال ارتكاب السلوك الإجرامي
  .الأعوان المكلفون بالرقابة

 09/03م الرقابة یتعرض للمساءلة الجزائیة طبقا لقانون وان كل متدخل یقوم بعرقلة مها
التي تحیل إلى العقوبات المنصوص علیها في المادة  المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش

  .من قانون العقوبات في حالة تحقق هذه الجریمة 435
  :جریمة مخالفة قواعد التدابیر الإداریة :ثانیا

الإداریة التي یقوم  لقد سبق وأن تطرقنا في الفرع الثاني من هذا المطلب إلى تلك التدابیر
سحب المنتوج كبها الأعوان المكلفون بالرقابة في حالة عدم مطابقة المنتوج للمواصفات القانونیة 

مخالفة ، و حالة انتهاك المتدخل لهذه التدابیر فإنه یكون مرتكبا لجریمة  أو إیداعه أو حجزه
  .)2(بركنیها المادي والمعنويهذه التدابیر الإداریة 

  .المادي لجریمة مخالفة قواعد التدابیر الإداریةالركن  -1
یتمثل الركن المادي لهذه الجریمة في مخالفة المتدخل لواحد من قرارات الأعوان المكلفون 

ع أو مودع لضبط تلك المطابقة أو تم سحبه مؤقتا من عملیة مِ شَ بالرقابة أو إعادة بیع منتوج مُ 
داریة للأعوان المكلفون بالرقابة یشكل الركن المادي ، فكل فعل یعرقل تلك التدابیر الإ)3(عرضه

  .لهذه الجریمة
  .الركن المعنوي لجریمة مخالفة قواعد التدابیر الإداریة -2

إن هذه الجریمة من الجرائم العمدیة یتطلب قیامها توفر القصد الجنائي، بحیث أن 
  .التدابیر الإداریةالمتدخل مدرك للفعل الذي یقوم به الذي یرمي من خلاله إلى عرقلة 

  

                                                             
  36جع السابق، صعزیزي بدر الدین، المر   )1(
  .، السالف الذكر09/03من قانون  84المادة   )2(
  .37عزیزي بدر الدین، المرجع السابق، ص  )3(
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  المبحث الثاني
  الجرائم المتعلقة بمخالفة قواعد 
  ضمان السلامة الصحیة للمستهلك

بعد أن تطرقنا إلى الجرائم الماسة بطریقة غیر مباشرة بأمن وسلامة المستهلك من خلال 
اسة مباشرة بأمنه وسلامته والتي المنتوج، سنتطرق في هذا المبحث للجرائم المالإخلال بأمن 

والجرائم المفضیة إلى ) المطلب الأول(تنقسم إلى نوعین، جریمتي خداع وغش المستهلك 
  ).المطلب الثاني(المساس بصحة المستهلك وسلامته 

  المطلب الأول
  جریمة خداع وغش المستهلك

لین، قبل المتدخ ات والخدمات المعروضة منتشهد الأسواق التجاریة كما هائلا من المنتج
عون لتحقیق الربح من خلال التنافس لتسویق أكبر قدر من المنتجات والخدمات، دون یسوالذین 

أن یأخذوا بعین الاعتبار نوعیتها وجودتها، فینتهجون أسالیب الخداع والغش دون الاكتراث 
  .بالأضرار التي قد تمس المستهلك

  ستهلكجریمة خداع أو محاولة خداع الم: الفرع الأول
اع دمن بین أهم التجاوزات التي یقوم بها المتدخلین في العملیات الاستهلاكیة هي خ

المستهلك أو محاولة خداعه، والمشرع الجزائري قد تصدى لهذه التجاوزات سواء في القانون 
بات الجزائري، وذلك من المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش أو في قانون العقو  09-03

ذا الفعل، وعلیه سنتطرق إلى تعریف هذه الجریمة واركانها ونطاقها والجزاء ه ریمجخلال ت
  .المترتب علیها

  تعریف جریمة خداع أو محاولة خداع المستهلك: أولا
لم یتطرق المشرع الجزائري إلى تعریف هذه الجریمة، لذلك سنتناول  :المقصود بجریمة الخداع -1

 :ن بینهاأهم التعریفات التي جاء بها الفقه والتي م
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، أو هو القیام ببعض الأكاذیب )1( هو إلباس أمر من الأمور مظهر یخالف ما هو علیه
والحیل البسیطة، التي من شانها إظهار الشيء موضوع العقد على نحو مخالف للحقیقة، أو هو 

، ومن ثم لا یكفي فیه )2(اعةبضتصرف من شأنه إیقاع أحد المتعاقدین في الغلط حول ال
فهو یؤثر على المستهلك ویوهمه بأن المنتوج یتوفر على بعض المزایا أو الصفات الكتمان، 

 .)3(وهو في حقیقة الأمر على عكس ذلك
 :الخداع عما یشابهه من مفاهیمز یتمی -2

  .تتداخل جریمة الخداع مع العدید من المفاهیم المشابهة لها لذلك لا بد التمییز بینهما 
  تمییز الخداع عن التدلیس المدني  - أ

ي یتطلب استعمال لتدلیس المدني یختلف عن جریمة الخداع في المعاملات التعاقدیة الذا 
على التعاقد، أما في جریمة  هحملو المتعاقد الآخر  احتیالیة لتضلیل طرقأحد المتعاقدین 

الخداع فلا یلزم أن یكون الخداع هو الدافع إلى التعاقد بل یكفي كذبة واحدة حول البضاعة 
مة الخداع، ومن ناحیة أخرى فإنه یكفي في التدلیس المدني مجرد الكتمان عن واقعة لقیام جری

  .)4(أو ملابسة، أما في الخداع فلا یكفي مجرد الكتمان بل یلزم صدور نشاط ایجابي
  تمییز الخداع عن النصب  - ب

جني علیه، إلا أن تشابه مع جریمة الخداع من حیث التأثیر على نفس المتجریمة النصب 
لاء على كل أو بعض یتهما تختلف من واحدة لأخرى، فالغایة من جریمة النصب هي الاستغای

أموال المجني أما غایة الخداع هي تحقیق كسب غیر مشروع في عملیة تجاریة سلیمة في 
بید أن هذا  ،ظاهرة ما، وضحیة النصب لا یتلقى شیئا له قیمة، بینما المخدوع یتلقى مقابلها

، كما یختلف الخداع عن النصب من حیث الوسائل )5(یخالف الواقع المقابل یتخذ مظهر
                                                             

  .15، ص1998الاسكندریة، مصر،  ،عبد الحمید الشواربي، جرائم الغش والتدلیس، دون طبعة، منشأة المعارف) 1(
  .65فاطمة بحري، المرجع السابق، ص) 2(
المتعلق  2009فیفري  25المؤرخ في  03-09دراسة في ضوء القانون ،یة للمستهلك مایة الجزائالح« ،یحةخالدي فت) 3(

  .53، ص2010، جامعة البویرة، الجزائر، جوان، 08مجلة المعارف، العدد ،»بحمایة المستهلك وقمع الغش
مایة منها ومشكلات التعویض وسائل الح(ت عبد الحمید، الأضرار الصحیة الناشئة عن الغذاء الفاسد والملوث، و ر ث) 4(

  . 24، ص2007، دون طبعة، دار الجامعة الجدیدة، مصر، )عنها
دراسة مقارنة في القانون المدني وقانون حمایة المستهلك (ان، الخداع الإعلاني وأثره في معیار التدلیس، درضا متولي وه) 5(

  .32، ص2008، الطبعة الأولى، دار الفكر والقانون، مصر )والفقه الإسلامي
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الاحتیالیة المطلوبة، فالوسائل المطلوبة في جریمة النصب غیر مطلوبة في جریمة الخداع الذي 
  .)1(یكفي فیه مجرد الكذب أو حتى الإیماء الذي یرمي إلى خلاف الحقیقیة

  نطاق جریمة الخداع: ثانیا
یمة من حیث الأشخاص ومن حیث الموضوع ومن حیث الوسائل یتحدد نطاق هذه الجر 

  . في الخداع
  :من حیث الأشخاص -1

عاقب كل من یخدع أو یحاول أن یخدع ی«: ق ع ج على أنه 429نصت المادة 
، ومنه فإن نص المادة یسري على كل من یشمله العقد مهما كانت صفة الجاني )2(»المتعاقد

ع الذي یقع على المجني علیه، یمكن أن یقع على الوكیل أو وصفة المجني علیه، كما أن الخدا
 .النائب عن المتعاقد

یرى  من ولقد ثار جدل حول صحة العقد من عدمه لقیام هذه الجریمة بحیث هناك
مة أنه لا یمنع تمام جریبوهناك من یقول  ،بضرورة أن یكون العقد صحیحا من الناحیة المدنیة

هو أنه یمكن قیام جریمة الخداع والرأي الراجح  )3(طالبللإأو قابلا  طلااحتى ولو كان العقد ب
 .)4(والأمانةذلك أن هدف المشرع من تجریم الخداع هو حمایة الثقة  العقد باطلاً  حتى ولو كان

 :من حیث الموضوع -2
مصطلح الذي یكون یختلف قانون العقوبات عن قانون حمایة المستهلك في استعمال ال 

ع ج استعمل فیها المشرع مصطلح السلع،  ق 429 /2حلا للجریمة، بحیث أن نص المادة م

                                                             
التزام المتدخل بضمان سلامة المستهلك في ضوء قانون حمایة المستهلك وقمع الغش، مذكرة لنیل  ین نوال،نح يشعبان) 1(

  .137، ص 2012شهادة الماجستیر في العلوم القانونیة ، فرع المسؤولیة المهنیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، الجزائر، 
،  53المتضمن قانون العقوبات، ج ر ع  66/156یتضمن تعدیل الأمر  1975یونیو  17ي المؤرخ ف 75/47مر رقم الأ) 2(

  .1395جمادى الثانیة  24الصادرة في 
ولد عمر طیب، النظام القثانوني لتعویض الأضرار الماسة بأمن المستهلك وسلامته، رسالة لنیل شهادة دكتوراه في القانون  )3(

  .243- 242، ص ص 2010اسیة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، الجزائر، الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السی
كلیة الحقوق ،عبد الحلیم، الحمایة الجنائیة للمعاملات التجاریة، رسالة لنیل شهادة دكتوراه في القانون الخاص  ینبوقر  )4(

  .17، ص2014تلمسان، الجزائر، ،والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید 
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فاستعمل فیها المشرع مصطلح المنتوجات التي تحمل كلا من  03-09قانون  68أما المادة 
 .السلع والخدمات

قارات يء یمكن نقله حتى العأي أنها تشمل كل ش ،السلع بجمیع أنواعهافالسلع هي 
لتعامل ولو كان باطلا بنظر القانون یصلح لأن لیض والاتصال فكل ما كان محلا بالتخص

رط في السلع أن تكون ذا قیمة معینة، ولا یستلزم أن یترتب تشی یكون محلا لجرائم الخداع ولا
  .علیها أضرار بالصحة العامة

ك حسب ما جاء في كما أضاف المشرع الجزائري الخدمات إلى السلع كمحل للجریمة وذل
والخدمة هي كل عمل مقدم غیر تسلیم السلع، ولا ینطبق القانون على  03-09القانون 

  .)1(ةالعقارات ولا على المنقولات المعنوی
 :من حیث الوسائل -3

إن جریمة الخداع لا تتطلب وسائل معینة لقیامها إذ یكفي فیها الكذب بالقول أو بالكتابة  
وبالعودة إلى قانون العقوبات نجد أن المشرع جعل من اللجوء إلى ، غیر أنه )2(أو بالإشارة

رفا مشددا، ومن بین هذه الوسائل استعمال أدوات خاطئة أو غیر مطابقة في ظبعض الوسائل 
الوزن والكیل، أو استعمال طرق احتیالیة أو وسائل ترمي إلى تغلیط عملیات التحلیل أو المقدار 

 .)3( یر عن طریق الغش تركیب أو وزن أو حجم السلع والمنتجاتأو الوزن أو الكیل، أو التغی
  :أركان جریمة الخداع: ثالثا

  .جریمة الخداع كغیرها من الجرائم لا تقوم إلا بتوافر الركنین المادي والمعنوي
  :الركن المادي لجریمة الخداع -1

 :یقوم هذا الركن على ثلاث عناصر هي
كل من «عبارة من خلال ق ع ج  429المادة  إلیه وهو ما أشارت: السلوك الإجرامي  - أ

لقول بتحقیق السلوك الإجرامي یجب أن یتوافر لو  »یخدع أو یحاول أن یخدع المتعاقد
 : هما ینعنصر 

                                                             
  .68- 67بحري، المرجع السابق، ص ص  فاطمة )1(
  .24عبد الحمید، المرجع السابق، ص ثروت )2(
  .المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم السالف الذكر 66/156من الأمر  430المادة ) 3(
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لمتدخل بحیث تجعل المتعاقد لوالذي یقوم على الطرق الاحتیالیة  :وجود خداع للمتعاقد - 1أ
د نص ، ولق)1(یؤدي به إلى إبرام الصفقة معه یتوهم أمور على غیر حقیقتها، ویوقعه في غلط

و قانون العقوبات على جملة من الأفعال محل التجریم التي تشكل النشاط  03-09قانون 
  : الإجرامي في الخداع هي

فیكون إما عن العدد أو المقدار أو المعیار أو  :الخداع في كمیة المنتوجات المسلمة -
ة للزیادة او النقصان في هذه الكمیة مثل المقیاس أو الكیل، باستعمال طرق احتیالی

 .)2(مكاییل زائفة تؤدي إلى خداع المشترياستعمال البائع 
والمادة  03-09 انونق من 98وهو ما جاء في المادة  :الخداع في هویة المنتوجات -

مثال ذلك بیع البائع  )3(المنتوجات غیر تلك المتفق علیهع ج وهو تسلیم البائع  ق 429/4
 ).نحلي(نع على أنه عسل حر لعسل مصط

وهي العناصر  :الخداع في الطبیعة أو التركیب أو في نسبة المقومات اللازمة لها -
طبیعة المنتوج نسبة للخداع في الب، ف)4(الداخلیة في تركیب المنتوجات ومكوناتها الأساسیة

 بزیت اللوز غني أنه عن خصائص المنتوج، كوصف شامبوعلى فهو إعطاء صورة مغایرة
مع أنه غیر ذلك، أما الخداع في التركیب فهو عند وجود فارق أساسي في تكوین 

، ومن ذلك وصف عطر على أنه خالي من الكحول غیر أنه یحتوي على نسبة )5(الشيء
 .منها

 وذلك عندما یكون لنوع البضاعة أو مصدرها :الخداع في نوع البضاعة أو في مصدرها -
ا على أنه محلي یرتكب جریمة الخداع أو مجمدً  رداً مستو  ملحوظ، فمن باع لحما إعتبار

 .)6(لأن الناس یفضلون اللحم لمحلي

                                                             
، 2012الجزائر،  رحماني منصور، القانون الجنائي للمال والاعمال، الجزء الأول، دون طبعة، دار العلوم للنشر والتوزیع،) 1(

  .211ص
  .179بروح منال، المرجع السابق، ص) 2(
  .65بوقرین عبد الحلیم، الجرائم الماسة بأمن وسلامة المستهلك، المرجع السابق، ص )3(
  .211رحماني منصور، المرجع السابق، ص )4(
  .66-65بوقرین عبد الحلیم، الجرائم الماسة بأمن وسلامة المستهلك، المرجع السابق، ص ص  )5(
  .211رحماني منصور، المرجع السابق، ص )6(
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یجب على المتدخل أن یضمن للمستهلك صلاحیة المنتوج  :الخداع في تاریخ الصلاحیة -
وقانون حمایة  )1(را لأهمیة هذا الالتزام فقد كفله كل من القانون المدنيظلمدة محددة ون

 .المستهلك وقمع الغش
شراء ، ك)2(برم العقد من أجلهاأوهي النتائج التي : الخداع في النتائج المنتظرة من المنتوج -

 .ذلكغیر أنه إلا منتوج على أنه ضد تساقط الشعر 
بالرجوع إلى قانون  :الخداع حول طرق الاستعمال والاحتیاطات اللازمة لاستعمال المنتوج -

    مستهلك بكل المعلومات الخاصةالمشرع ألزم المتدخل بإعلام ال أن نجد 09-03
لك، فإذا امتنع المتدخل أهمها إعلامه بكیفیة الاستعمال والاحتیاطات اللازمة لذ )3(بالمنتوج 

 .)4(ق ع ج  429وفق م  الخداع إنه یعد مرتكبا لجریمةعلى ذلك ف
یتم هي التي تلزم أن » كل من یخدع أو یحاول أن یخدع المتعاقد«إن عبارة : وجود عقد - 2أ

الخداع تعتبر جریمة ولا تعتبر كذلك إذا كان حتى الخداع أو محاولة الخداع بین طرفي العقد 
  .)5(قع على الغیرأو محاولة الخداع ی

 : النتیجة الجرمیة  - ب
تكون في الجریمة التامة أي في الخداع، أما في المحاولة فیكفي أن یكون قد تجاوز 

  .ر حتى تقوم الجریمةیمرحلة التحض
  :ابطة السببیةالر  -ج

  تتمثل في السلوك الذي ینطوي على المغالطة كالكذب أو السكوت المؤدي إلى المغالطة، 
  .)6(لأنه إذا كان الدافع أمر آخر لما قامت الجریمة 
  
  

                                                             
  .السالف الذكر 75/58من الأمر  336المادة  )1(
  .80فاطمة بحري، المرجع السابق، ص )2(
  .من قانون حمایة المستهلك وقمع الغش السالف الذكر 17المادة  )3(
  .180بروح منال، المرجع السابق، ص )4(
دار هومة للنشر والتوزیع، ول، الطبعة السادسة عشر، نون الجزائي الخاص، الجزء الأأحسن بوسقیعة، الوجیز في القا )5(

  .460، ص2013الجزائر، 
  .212رحماني منصور، المرجع السابق، ص )6(



 الجرائم الماسة بأمن وسلامة المستهلك                                        :الفصل الأول
 

35 
 

 :الركن المعنوي لجریمة الخداع-2
هذه الجریمة عمدیة، یشترط لقیامها ثبوت القصد الجنائي الذي هو علم المتهم بالوقائع 

عالما بالنقص أو المتهم علقة بكیان المنتوج وأصله ومصدره، فیجب أن یكون المتعاقد المت
علما حقیقیا واقعیا یبرر وصف الآخر على المتعاقد  إدخالهبالغش الذي أدخله أو یحاول 
  .ع في الخداعو المشرع لفعله بأنه خداع أو شر 

فإن الحكم یكون قاصر  هراض وغیر مدعم بوقائع تثبتفإذا كان الحكم قد بني على الافت
  .)1(نقضه اوواجب
  :عقوبة جریمة الخداع: رابعا

ق ع ج فیما  429إلى المادة  )2(من قانون حمایة المستهلك وقمع الغش 68تحیلنا المادة 
من شهرین  یخص العقوبة الأصلیة لجریمة الخداع، حیث اعتبرتها جنحة معاقب علیها بالحبس

  .دج أو بإحدى هاتین العقوبتین 20000دج إلى  2000 سنوات، وبغرامة مالیة من 3إلى 
وكعقوبة تكمیلیة مصادرة المنتجات والوسائل المستعملة لارتكاب المخالفات المنصوص 

  .)3(قانون حمایة المستهلك وقمع الغش 69و 68علیها في المادتین 
اشتغلت من قبیل التدابیر الاحترازیة غلق المؤسسة إذا یعد من ق ع ج  20وحسب المادة 

  .)4(هذه الأخیرة في وقوع الجریمة
وقانون العقوبات، إذا اقترن ارتكابها والشروع فیها  03-09شدد العقوبة حسب قانون تو 

سنوات  5، حیث ترفع مدة الحبس إلى القانونینبإحدى الظروف المشددة المنصوص علیها في 
  .)5(وغرامة مالیة تقدر بخمسمائة ألف دج

  :الغشجریمة : الفرع الثاني

                                                             
  .14عبد الحمید الشواربي، المرجع السابق، ص) 1(
  .، السالف الذكر03-09القانون ) 2(
  .54خالدي فتیجة، المرجع السابق، ص) 3(
  .44طرافي أمال، المرجع السابق، ص) 4(
  .قانون ع ج 430و 03-09من قانون  69انظر المادتین ) 5(
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من أكثر الجرائم في حق المستهلك جریمة الغش التي اصبحت سائدة في كل ما یتابع به 
، فالمتدخل یقوم بأفعال الغش وهمه الوحید  دواءالملبس و الغذاء و كالالناس في جمیع احتیاجاتهم 

الحصول على أكبر قدر من الربح، دون النظر إلى الأضرار التي تلحق المستهلك، وللكشف 
  .ه الجریمة ینبغي التطرق إلى تعریفها ونطاقها وأركانها وأخیرا الجزاء المترتب علیهاهذعن 
  : تعریف جریمة الغش: أولا

 مه بموجب قانون حمایةظلم یتطرق المشرع الجزائري إلى تعریف الغش غیر أنه ن
حیث الفقهي ، لذلك ینبغي الإشارة إلى التعریف )2(وقانون العقوبات )1(المستهلك وقمع الغش

كون مخالفا یالغش على أنه كل فعل عمدي ایجابي ینصب على سلعة معینة أو خدمة و یعرف 
واصها من شأنه أن ینال من خ للقواعد المقررة في التشریع وفي أصول البضاعة متى كان

  .)3(وفائدتها أو ثمنها بشرط عدم علم المتعامل الآخر به
اللجوء إلى التلاعب أو المعالجة غیر «: على أنه كما عرفته محكمة النقض الفرنسیة 

ومن هنا یظهر  )4(»المشروعة التي لا تتفق مع التنظیم وتؤدي إلى التخریب في تركیبة المادة
  :الفرق بین جریمة الغش وجریمة الخداع من حیث

ن  الخداع یقع من غیر تزییف في البضاعة، أما الغش فیقع على البضاعة ذاتها، وإ
تجریم الغش هو المحافظة على الصحة العامة، أما الغایة من تجریم الخداع فمن الهدف من 

  .)5(أجل فكرة التعامل بین الناس بكل ثقة
  
  
  
  
  

                                                             
  .السالف الذكر 03-09من القانون  70المادة ) 1(
  .ق ع ج السالف الذكر 432 و 431ن االمادت) 2(
  .29، المرجع السابق، ص الدینر بد يعزیز ) 3(
  .247بروح منال، المرجع السابق، ص) 4(
المتعلق بحمایة المستهلك وقمع  25/02/2009المؤرخ في  03-09داود ابراهیم، قانون حمایة المستهلك وفق احكام بن ) 5(

  .29، ص2013الأولى، دار الكتاب الحدیث، القاهرة، مصر،  طبعةالغش، ال
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  نطاق جریمة الغش: ثانیا
ق ع ج والتي تتمثل فیما  431التي شملتها المادة  المنتوجاتجریمة الغش في  تنصب

  :یلي
أهم المنتوجات التي ینصب علیها الغش هي من : أغذیة الإنسان والحیوان والمشروبات -1

 70وما یؤكد على أن الحیوان یندرج في مضمون الغش المادة  )1(والحیوان الإنسان أغذیة
 .)2(»الاستعمال البشري والحیواني«باستعماله لعبارة  03-09من قانون 

طة بحیاة الانسان والتي تتسم بالخطورة نظرا لأنها مرتب :یةقاقیر والنباتات الطبیعیة والأدو الع -2
كما تعرف على  ،وسلامته، ویقصد بهذه المواد كل مستحضر یكون له خصائص علاجیة

 .)3(مراضالمستعملة في الطب لتخفیف الأ أنها المواد
هذا النوع من تعریف لم یتطرق المشرع الجزائري إلى : والطبیعیة المنتوجات الفلاحیة -3

ة كل ما تنتجه الأرض من حبوب، المنتوجات رغم أهمیته، ویقصد بالمنتوجات الفلاحی
شمل اللحوم والألبان لا دخل للإنسان فیها، كما تخضر، فواكه، ماعدا النباتات التي 

 .ورو كذا الخشب، القطن، الحریر، البذ والبیض والعسل
ستخرج یأما المنتوجات الطبیعیة فتشمل كل من الفحم، البترول، الأشجار، الرخام، وما 

  .)4(ات الصناعیة فهي تلك الناتجة عن عملیات التصنیعمن البحر أما المنتوج
  أركان جریمة الغش: ثالثا

  .ها من الجرائم لا تقوم إلى بتوافر الركنین المادي والمعنويغیر كجریمة الغش 
 :الركن المادي لجریمة الغش-1

  إن السلوك الاجرامي لجریمة الغش غالبا ما یكون بفعل إیجابي ولقد حصره تقنین
                                                             

جزئیا معدة للتغذیة  كل مادة خام كلیا أو«: عرف المادة الغذائیة على أنهات 39-90من المرسوم التنفیذي  2المادة ) 1(
  »...البشریة والحیوانیة ومنها المشروبات وكل مادة تستعمل في صناعة الأغذیة ماعدا الأدویة ومواد التجمیل

  .70من وسلامة المستهلك، المرجع السالف، صأین عبد الحلیم، الجرائم الماسة ببوقر ) 2(
قوانین الخاصة، الطبعة الأولى، المكتبة، المصریة، الاسكندریة، أحمد محمد محمود حلف، الحمایة الجنائیة للمستهلك في ال) 3(

  .223-222، ص ص 2008مصر، 
الإطار القانوني للإلتزام بالضمان في المنتوجات ،دراسة مقارنة ،رسالة لنیل شهادة دكتوراه في القانون  حساني علي، ) 4(

  .367ص، 2012،الخاص ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،جامعة تلمسان، الجزائر 
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  :)1(سلوكات هي 4في العقوبات  
الغش في مواد صالحة لتغذیة الانسان أو الحیوانات أو مواد طبیة أو مشروبات أو   - أ

 :ویتحقق هذا الغش بإحدى الصور الآتیة :فلاحیة أو طبیة مخصصة للاستهلاك منتوجات
لط السلعة بمادة أخرى مختلفة عنها في الكم والكیف وذلك بخ :الغش بالإضافة أو الخلط - 1أ

  .)2(هاتلردائ نفس الطبیعة ولكن أقل جودة إخفاءاً  لطها بمادة أخرى منأو خ
دها جر ها التي توهو فقد المادة الغذائیة لأحدى خواص :الغش بالانتزاع أو الانقاص - 2أ

، كإنقاص )3(صلاحیتها كلیا أو جزئیا والتي لو علم المستهلك بحالها لما أقدم على شرائها
  .)4(التركیز اللازم في المادة

ة لإظهارها وهو ما یعني التحویر في السلعة بطریقة صناعیة معین :الغش في التصنیع - 3أ
دفعه للإقبال علیها كإنتحال اسم تجاري، أو علامة تجاریة أو اسم البلد بمظهر یخدع المشتري ی

  .)5( الأصلي
تحت طبقة تتمثل هذه الحالة بإخفاء مظهر المنتوج الفاسد :  منتوجالغش بتغییر مظهر ال - 4أ

له من نوعیة جیدة، وهذا ما هذا المنتوج ك أنبن ظبحیث یجعل المستهلك ی الجیِّد من المنتوج
، حیث نجد الكثیر من البائعین مثلا یضعون الطماطم )6(كثیرا في بیع الخضر والفواكهاه نر 

ي لم الجیدة وذات النوعیة الرفیعة فوق الطماطم الفاسدة، أو الفاكهة الناضجة فوق تلك الت
  .تنضج بعد

                                                             
  .ق ع ج السالف الذكر 431انظر المادة ) 1(
  .228أحمد محمد محمود خلف، المرجع السابق، ص) 2(
محمد محمد عبدو أمام، الخف في سلامة الغذاء من التلوث في تشریعات البیئة، دراسة مقارنة مع القانون الاجرامي، دون  )3(

  .169، ص2004طبعة، دار الجامعة الجدیدة، الاسكندریة، مصر، 
  .214رحماني منصور، المرجع السابق، ص )4(
  .170، المرجع السابق، صإمام محمد محمد عبدو) 5(
  .188منال، المرجع السابق، ص حبرو ) 6(
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كون ذلك في حالة امتناع المتدخل  ی :الغش بالامتناع عن الأدلاء بخصائص المنتوج - 5أ
عن ذكر أهم المعلومات الواجب بیانها في المنتوج، كعدم ذكر المنشأ أو نوع المنتوج أو عدم 

  .)1(ة للمشروبات، وأهمها عدم ذكر مدة الصلاحیةناعیذكر الملونات الاصط
للبیع مواد صالحة لتغذیة الانسان أو الحیوانات أو مواد طبیة أو  عرض أو وضع  - ب

وفي  :علم أنها مغشوشة أو فاسدة أو مسمومةیبات أو منتجات فلاحیة أو طبیعیة مشرو 
ً هذه الحالة یكون سلوك البائع متوج ا أساسا للمشتري فیسأل عن العرض ولو لم یكن له أي ه

 .دخل في الغش
اصة تستعمل لغش مواد صالحة لتغذیة الانسان أو وضع للبیع مواد خ أوعرض   - ج

وهنا یوجه التجریم إلى من  :یة أو الطبیعیةنتجات الفلاحالحیوانات أو المشروبات أو الم
ى الغش بأیة وسیلة كانت، وعلیه من یعرض مواد تستعمل في الغش، أو كان محرضا عل

د صاحب معصرة زیت الزیتون بزیت مائدة من أجل خلطها غشا للمستهلكین یعتبر  زوّ
 .)2(مرتكبا لجریمة الغش

الحث على استعمال المواد التي تستخدم في الغش بواسطة كتیبات أو منشورات أو نشرات   -  د
یدخل في ذلك من قدم للمتدخلین و  :مهما كان نوعهاأو معلقات أو إعلانات أو تعلیمات 

ا  ا أومعلومات عن كیفیات وطرق الغش مهما كانت الوسیلة كتابیً   .)3( أو مسجلاً شفویً
  :الركن المعنوي لجریمة الغش-2

جریمة الغش جریمة عمدیة یلزم لقیامها توافر القصد الجنائي العام لدى المتهم، أي 
العلم بتوافر أركانها في الواقع وبأن القانون  انصراف إرادته إلى تحقیق الواقعة الجنائیة مع

  .)4(یعاقب علیها

                                                             
  .189،ص منال، المرجع السابق حبرو  )1(
  .215رحماني منصور، المرجع السابق، ص) 2(
  .216، ص المرجع نفسه )3(
  .44رجع السابق، صثروت عبد الحمید، الم) 4(
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شترط لقیامها اصابة المستهلك بضرر، بل یوجریمة الغش مثلها مثل جریمة الخداع لا 
یكفي تحقیق أحد الأفعال المادیة وعناصر الركن المعنوي لقیامها مما یجعلها ضمن جرائم 

  .)1(الخطر
  ریمة الغشالجزاء المترتب على ج: رابعا

ق ع ج فیما یخص العقوبة  430إلى المادة  03-09من قانون  70تحلیلنا المادة 
بالحبس من سنتین إلى خمس سنوات وبغرامة مالیة من الأصلیة لجریمة الخداع، بحیث یعاقب 

  .)2(دج50000دج إلى 10000
  :حالات تشدد فیهم العقوبة والتي تتمثل فیما یلي 3كما توجد 

شوشة بالضحیة مرضا أو عجزا عن العمل یعاقب البائع أو العارض غادة المإذا الحقت الم -1
دج إلى  500000سنوات، وغرامة مالیة من  10سنوات إلى  5بالحبس من 

 .دج1000000
ة ء أو في فقدان استعمال عضو أو عاهإذا تسببت تلك المادة في مرض غیر قابل للشفا -2

بغرامة مالیة من  ، وسنة 20لى سنوات إ 10مستدیمة یعاقب بالحبس المؤقت من 
 .دج2000000دج إلى  1000000

 .)3(إذا تسببت تلك المادة في موت انسان یعاقب الجاني بالسجن المؤبد -3
وهذه الحالات هي التي تدخل ضمن جریمة التقصیر المفضي إلى عجز أو وفاة 

  .المستهلك والتي سنتطرق إلیها لاحقا
ج على مجرد حیازة تلك المواد المغشوشة أو ق ع  433كما عاقب المشرع في المادة 

دج إلى 2000سنوات وبغرامة مالیة من  3الفاسدة بدون سبب قانوني بالحبس من شهرین إلى 
  .دج20000

                                                             
  .55خالدي فتیحة، المرجع السابق، ص) 1(
، 7المتعلق بقانون العقوبات، ج رع  156-66المعدل والمتمم للأمر  1982برایر ف 13المؤرخ في  04-82لقانون رقم ا) 2(

  .1402ربیع الثاني  22الصادرة في 
متعلق لقانون ال 156-66المعدل والمتمم للأمر  2006دیسمبر  20المؤرخ في  23- 06من البقانون  432أنظر المادة ) 3(

  .2006دیسمبر  24، الصادرة في 84العقوبات، ج ر ع 
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كما عاقب بأقصى العقوبات الواردة أعلاه كل متصرف أو محاسب یقوم بغش المواد 
یة أو مواد استهلاكیة عدِ بأمراض مُ  أو موزع لحوم حیوانات مصابة ،أو بیعها ،إلیه بها ةالمعهود
  .)1(فاسدة

  المطلب الثاني
  الجرائم المفضیة إلى المساس بصحة المستهلك وسلامته

 و ا تعددت رغبات المستهلكینا ونوعً نظرا لتطور المنتجات الصناعیة وتنوعها كمً 
اجات أصبحت في زیادة مستمرة، وهو الأمر الذي دفع بالمتدخل إلى محاولة تغطیة كل احتی

المستهلك مع استعمال مختلف السبل ودون مرعاة مطابقة الجودة في المنتوجات وغیرها من 
وهو ما واكبه زیادة في المخاطر التي یتعرض لما المستهلك، فعلى  ، التجاوزات والتلاعبات

) المطلب الثاني(سنتناول في ) المطلب الأول(غرار الغش والخداع الذي سبق وأن تناولناهم في 
جرائم المفضیة إلى المساس بصحة المستهلك وسلامته وذلك بالتطرق إلى جریمة الاخلال ال

وجریمة التقصیر المفضي إلى عجز أو ، )الفرع الأول(بواجب النظافة وسلامة المواد الغذائیة 
  ).الفرع الثاني(وفاة المستهلك 

  الغذائیة ونظافتها الصحیةالمواد جریمة الاخلال بواجب سلامة : الفرع الأول
على المتدخل الالتزام بضمان نظافة المواد الغذائیة وسلامتها،  03-09فرض قانون 

تزام حق للمستهلك یجب على المتدخل احترامه نظرا لدوره الكبیر في وقایة أمن لویعتبر هذا الا
) أولا(سلامة المواد الغذائیة  مضمون المستهلك وصحته، وعلیه سنتطرق في هذا الفرع لكل من

، والجزاء )ثالثا( الالتزامبهذا  الإخلال، وأركان الجریمة الناتجة عن )ثانیا(الصحیة ونظافتها 
  ).رابعا(المترتب علیها 

ارة إلى تعریف المادة الغذائیة محل النظافة والسلامة الصحیة بحیث وقبل ذلك یجب الإش
أو  سانالإنعالجة  أو معالجة جزئیا أو خام موجهة لتغذیة مكل مادة « :)2(تعرف بأنها

الحیوان، بما في ذلك المشروبات، وعلك المصنع وكل المواد المستعملة في تصنع الأغذیة 
                                                             

  .السالف الذكر 04-82القانون رقم ) 1(
  .السالف الذكر 03-09من قانون  03أنظر المادة ) 2(
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تها باستثناء المواد المستخدمة فقط في شكل أدویة أو مواد التجمیل أو وتحضیرها ومعالج
  .»مواد التبغ

  :الالتزام بسلامة المواد الغذائیةمضمون : أولا
  من القانون 04سلامة المواد الغذائیة في المادة بلالتزام لقد أقر المشرع الجزائري واجب ا

یجب على كل متدخل في عملیة وضع المواد الغذائیة  « :والتي تنص على أنه 09-03 
  .»سلامة هذه المواد والسهر على أن لا تضر بصحة المستهلك إلزامیةالاستهلاك احترام 

  :اعاة الضوابط التالیةد تكوینها مر ه تقتضي سلامة المواد الغذائیة عنوعلی 
 :مادة الغذائیةللالتقنیة الخواص ضمان احترام  -1

سواء ما تعلق بتكوینها أو ظروف انتاجها فعدم احترامها یؤدي إلى المساس بسلامة  
، وقد حدد المشرع الجزائري من خلال القرار الوزاري المتعلق بتحدید )1(وصحة المستهلك
لوجیة والبیومجهریة بیو اد الغذائیة، الخصائص المكرو ولوجیة لبعض المو وبیالمواصفات المكر 

 .)2(لبعض المواد الغذائیة
 :ضمان احترام نسبة الملوثات والمضافات للمواد الغذائیة -2

« من قانون حمایة المستهلك وقمع الغش نجدها تنص على أنه  5بالعودة إلى المادة 
ر مقبولة، بالنظر إلى یمنع وضع مواد غذائیة للاستهلاك تحتوي على ملوث بكمیة غی

ومن خلال هذا النص » ...صحة البشریة والحیوانیة وخاصة فیما یتعلق بالجانب السام لهال
یتضح أنه یمكن لمنتج المادة الغذائیة إضافة ملوثات للمادة الغذائیة لكن بكمیة مقبولة أو 

 .محددة قانونا
وث المادة الغذائیة الضروریة تل م والعناصر التيالغذائي المسموح به هو الجراثی والملوث

  .)3(نتاج المادة الغذائیة والتي تكون بنسبة معینة لا تؤدي إلى الأضرار بصحة المستهلكلإ

                                                             
، كلیة الحقوق 7العدد ،معارفجلة ال، م»التزام المتدخل سلامة المستهلك في مجال الضاعة الغذائیة«بركات كریمة، ) 1(

  .117، ص2014والعلوم السیاسیة، جامعة اكلي محند أولحاج البویرة، الجزائر، 
، المتعلق بتحدید المواصفات المكروبیولوججیة والبیومجهریة لبعض المواد 1994-07-23القرار الوزاري المؤرخ في ) 2(

  .1994-9-14الغذائیة، ج ر صادرة بتاریخ 
  .12الددین، المرجع السابق، ص عزیزي بدر) 3(
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، )1(8/1أما فیما یخص المضافات المسموح بها في المادة الغذائیة، فقد نصت المادة 
ي لبشر للاستهلاك ا یمكن إدماج المضافات الغذائیة في المواد الغذائیة الموجهة«: على مایلي

ومنه یتضح انه یمكن لمنتج المادة الغذائیة إدماج المضافات الغذائیة في المواد » أو الحیواني
محدد ال 214-12من المرسوم التنفیذي  3الغذائیة وفقا لما یجیزه القانون، ولقد عرفت المادة 

 )2( لاستهلاك البشريلهة لغذائیة الموجشروط وتقنیات استعمال المضافات الغذائیة في المواد ال
ا إلى المادة الغذائیة دً  تستهلك عادة كمادة غذائیة تؤدي إضافتها قصكل مادة لا« :نهعلى أ

لغرض تكنولوجي أو ذوقي عضوي في أي مرحلة من مراحل الصناعة أو التحویل أو 
التأثیر  التحضیر أو المعالجة أو التوضیب أو التغلیف أو النقل أو التخزین لهذه المادة إلى

على خصائصها وتصبح هي أو أحد مشتقاتها بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة مكونا لهذه 
  .»المادة الغذائیة

  :ضمان سلامة الأغذیة من المواد الملامسة لها -3
أثبتت الدراسات وجود تفاعلات تحدث بین المادة الغذائیة والمادة المكونة، منها العبوات 

ها خاصة إذا كان یسهل ذوبان المادة المكونة للعبوات البلاستیكیة البلاستیكیة الموضوعة بداخل
  .)3(من خلال تأثیر درجة الحرارة

وفي هذا الشأن نص المشرع الجزائري على وجوب أن لا تحتوي التجهیزات واللوازم  
  على اللوازم التي لاوالعتاد والتغلیف وغیرها من الآلات المخصصة لملامسة المواد الغذائیة إلاّ 

 .)4(تؤدي إلى افسادها
  الالتزام بالنظافة الصحیة للمواد الغذائیةمضمون : ثانیا

مواد الغذائیة من خلال نص للواجب الالتزام بالنضافة الصحیة أقر المشرع الجزائري 
جب على كل متدخل في عملیة ی «: والتي تنص على أنه 03-09من القانون  6/1المادة 

لمستخدمین ولأماكن لك أن یسهر على احترام شروط النظافة لاستهلا لوضع المواد الغذائیة 

                                                             
  .السالف الذكر 03-09القانون) 1(
شروط وكیفیات استعمال المضافات الغذائیة في المواد یحدد  2012جوان المؤرخ في  12/214المرسوم التنفیذي رقم ) 2(

  .16/05/2012الصادرة في  ،30ع ،الغذائیة ج ر 
  .11بدر الدین، المرجع السابق، ص يعزیز ) 3(
  .السالف الذكر 03-09من القانون  7/1ظر المادة أن) 4(
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هذه المواد وضمان  ومحلات التصنیع أو المعالجة أو التحویل أو التخزین، وكذا وسائل نقل
  .»أو كمیائیة  أو فزیائیة تلاف بواسطة عوامل بیولوجیةعدم تعرضها للإ 

المتعلق بالشروط  91/53لرجوع كذلك إلى المرسوم التنفیذي با و من خلال هذا النصو 
الصحیة المطلوبة عند عرض المواد الغذائیة للاستهلاك، تقتضي النظافة الصحیة للمواد 

  :الغذائیة الظوابط التالیة
عدادها -1  .ضمان نظافة المادة الاولیة أثناء جنیها وإ
 .ضمان نظافة المستخدمین وأماكن تواجد المواد الغذائیة -2
 .)1(لغذائیةنقل المواد اضمان نظافة وسائل  -3

  أركان جریمة الإخلال بواجب سلامة المواد الغذائیة ونظافتها الصحیة: ثالثا
للقول بوجود جریمة الاخلال بواجب سلامة المواد الغذائیة ونظافتها الصحیة یجب توافر 

  :أركانها الأساسیة، المادي والمعنوي
 :الصحیةظافتها بواجب سلامة المواد الغذائیة ون الإخلالالركن المادي لجریمة -1

  المنصوص علیها الإلتزاماتعن القیام بأحد  بالامتناعتحقق ركنها المادي یفهي جنحة 
  للاستهلاك عند عرض المواد الغذائیة 03-09من القانون رقم  8-7-6-5-4في المواد  
  .)2(والتي سبق وأن تطرقنا إلیها 

عدم الالتزام بواجب السلامة وعلیه یتمثل النشاط الاجرامي في هذه الجریمة في الإهمال و 
 ،لزامیة السلامة للموادكعدم احترام إ، )3(والنظافة الصحیة للمواد الغذائیة المنصوص علیها قانونا

كمیة غیر مقبولة، بالإضافة إلى عدم ذائیة للاستهلاك تحتوي على ملون بأو وضع مواد غ
ع والمعالجة أو صنیت التاحترام شروط النظافة الصحیة للمستهلكین ونظافة الأماكن ومحلا

  .التحویل أو التخزین وكذا نظافة وسائل نقل هذه المواد
  
  

                                                             
ذائیة المتعلق بالشروط الصحیة المطلوبة عند عرض المواد الغ 53- 91من المرسوم التنفیذي رقم  3أنظر المادة ) 1(

  .1991-2-27، الصادرة بتاریخ 9،ع ج ر  ،1991ري ففی 23للاستهلاك المؤرخ في 
  .118فاطمة بحري، المرجع السابق، ص) 2(
  .44بوقرین عبد الحلیم، الجرائم الماسة بأمن وسلامة المستهلك، المرجع السابق، ص) 3(
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 :بواجب سلامة المواد الغذائیة ونظافتها الصحیة  الإخلالالركن المعنوي لجریمة  -2
 ونظافتها الصحیة من الجرائم  المواد الغذائیة بواجب سلامة تعتبر جنحة الإخلال

م علیه یمثل في علم الجاني بأن الفعل الذي یقدلقصد الجنائي المتمثل التي تتطلب ا ،العمدیة
جرمي، وكذلك یتطلب أن تتوجه إرادته إلى تحقیق النتیجة الجرمیة من جراء هذا النشاط نشاط 

  .)1(واعد السلامة أو لقواعد النظافةلقكعلم الجاني بأن المادة المعروضة للاستهلاك مخالفة 
  

  :خلال بواجب سلامة المواد الغذائیة ونظافتها الصحیةجزاء جریمة الا: رابعا
فإنه في حالة قیام المتدخل بجریمة الإخلال بواجب سلامة المواد الغذائیة ونظافتها 

سلامة المواد الغذائیة المنصوص علیها في  ي حالة مخالفة إلزامیةیتعرض للمسائلة الجنائیة، فف
بغرامة مالیة من مائتي ألف دینار جزائري فإنه یعاقب  03-09من قانون  5-4ین المادت

  .)2() دج500000(إلى خمسمائة ألف دینار جزائري ) دج200000(
 6لزامیة النظافة والنظافة الصحیة المنصوص علیها في المادتین إأما في حالة مخالفة 

إلى ) دج50000(فإنه یعاقب بغرامة مالیة من خمسین ألف دینار جزائري  03-09من ق  7و
  .)3( )دج1000000(ن دینار ملیو 

  جریمة التقصیر المفضي إلى عجز أو وفاة المستهلك: الفرع الثاني
طرف من  والإهمالللتقصیر نتیجة أصبحت صحة المستهلك معرضة للضرر وذلك 

  المتدخل،
هلك وقد یؤدي أیضا إلى آثار وخیمة كالعجز إلى مرض المست الإهمالفقد یؤدي هذا 

وفاة المستهلك، وهذا ما یفرض  بعض الحالات قد یتعدى ذلك إلى والعاهات المستدیمة وفي
  .اا التطرق إلى محل وأركان هذه الجریمة ثم الجزاء المترتب علیهعلین

  
  
  

                                                             
  .125فاطمة بحري، المرجع السابق، ص )1(
  .السالف الذكر 03-09من قانون  71المادة ) 2(
  .السالف الذكر 03-09من قانون  72المادة ) 3(
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  عجز أو وفاة المستهلك محل جریمة التقصیر المفضي إلى: أولا
طبیة نجد أن محل هذه الجریمة هي المادة الغذائیة أو ال )1(بالعودة إلى قانون العقوبات

فنجد أن  03-09 من قانون 83المادة من خلال المغشوشة أو المادة الفاسدة أو السامة، أما 
ل هذه الجریمة لیشمل كل المنتوجات، فنلاحظ أن هذه الجریمة تقع على المشرع توسع في مح

الغش والخداع السالفي الذكر المحدثان للضرر الجسدي، إضافة إلى المادة الفاسدة والسامة 
  :لذا سنتناولهم كالآتي ،)2(الآمنة وغیر

  :المنتوج الفاسد-1
  الغذائیة، ویقصد بفساد المنتوج تغیر المواد إن أكثر المنتوجات المعرضة للفساد هي

ي ما یجعله غیر صالح نتیجة للتحلل الكیمیاوي والمیكروبمكوناته الطبیعة وخواصه  
  :یةللاستعمال، عموما تكون السلعة فاسدة في الأحوال التال

 .كروبيیة نتیجة للتحلل الكیماوي والمییبها أو تغیرت خواصها الطبیعإذا تغیر ترك  -أ 
 .إذا انتهى تاریخ استعمالها المحدد والمكتوب في الوسم  -ب 
 .)3(أو مخلفات حیوانیة  ات أو دیدان أو حشرات أو فضلاترقإذا احتوت على ی  -ج 
  :المواد السامة-2

الجریمة هي تلك المواد السامة ذات الطابع  ي تدخل في محل هذهإن المواد السامة الت
- 97 ، والمنظمة بموجب المرسوم التنفیذي)4(الاستهلاكي أو التي تشكل خطر من نوع خاص

نوع خاص،  من كل خطرنتاج المواد السامة أو التي تشالمتعلق بالرخص المسبقة لإ)5( 254
بل أو مجانا للمنتوجات الاستهلاكیة راد وتوزیع بالمقاوبالعودة إلى هذا المرسوم نجد منع كل استی

ذات الطابع السام، كما أوجب الحصول على رخصة مسبقة من أجل انتاج هذه المواد تحت 
عناصر التبییض : طائلة العقوبات، ومن بین المنتوجات السامة المحددة في المرسوم نجد

                                                             
  .السالف الذكر  23-06ن رقم القانو ) 1(
  .77الحلیم، الجرائم الماسة بأمن وسلامة المستهلك، المرجع السابق، صبوقرین عبد ) 2(
  .78، صبوقرین عبد الحلیم، المرجع نفسه) 3(
، راجع بهذا الشأن بوقرین عبد الحلیم، الجرائم الماسة بأمن رة فهي تخرج من نطاق هذه الجریمةأما المواد السامة أو المخد) 4(

  .79صوسلامة المستهلك، المرجع السابق، 
، یتعلق بالرخص المسبقة لإنتاج المواد السامة التي تشكل خطر 1997جویلیة  8المؤرخ في  254-97المرسوم التنفیذي ) 5(

  .1997جویلیة  9، الصادرة في 46من نوع خاص واسترادها، ج ر ع 



 الجرائم الماسة بأمن وسلامة المستهلك                                        :الفصل الأول
 

47 
 

وتنظیفها، مواد مكافحة والتطهیر ومحالیل التنظیف، الملمعات والمواد المستعملة لصقل المعادن 
   .)1( الطفیلیات ومبیدات الحشرات الكبریت، المواد المزیلة للدهون

  :المنتوج غیر الآمن-3
، 03-09قانون  من 10للشروط الواردة في المادة  ستجیبوهي المنتوجات التي لا ت

 :الآتیةل المتدخل بإحدى الالتزامات خة إلى هذه المادة یكون المنتوج غیر آمن إذا أدوبالعو 
 .تهیبته وتغلیفه وشروط تجمیعه وصیانممیزات المنتوج وترك  -أ 
 .تأثیر المنتوج على المنتوجات الأخرى عند استعماله مع هذه المنتوجات  -ب 
ات المحتملة الخاصة باستعماله واتلافه وكذا كل الارشادات عرض المنتوج ووسمه والتعلیم  -ج 

 .و المعلومات الصادرة عن المنتجأ
  .المعرضین لخطر جسیم نتیجة استعمال المنتوج خاصة الأطفال فئات المستهلكین  - د 

أنهما  03-09من ق  83ق ع ج والمادة  432وعموما فإنه ما یلاحظ على نص المادة 
حصول الضرر  رضفیتشدید لجریمتي الخداع والغش، وهذا التشدید الذي  ظرف عبارة عن
  .)2(لمستهلكل) مرض، عجز، عاهة مستدیمة، وفاة(الجسدي 

  .أركان جریمة التقصیر المفضي إلى عجز أو وفاة المستهلك: ثانیا
إن هذه الجریمة یشترط لقیامها توافر الركن المادي، أما الركن المعنوي لهذه الجریمة یمكن 

  :أن یكون احتمالي،وهذا ما سنراه لاحقا
 :الركن المادي لجریمة التقصیر المفضي إلى العجز أو وفاة المستهلك-1

المادي لهذه الجریمة من كل فعل ناتج عن غش أو خداع المستهلك وسبب  یتكون الركن
درجات وكل درجة من الحساسیة لها عقوبة خاصة  على أضرار لصحته، وهذا الضرر یكون

  )3( :كما یلي
بالعودة إلى قانون حمایة المستهلك وقمع الغش وقانون العقوبات : إحداث المرض أو العجز  - أ

السام أو الفاسد أو غیر و لمرض الناشئ عن المنتوج المغشوش أنجد أن المشرع لم یعرف ا
الآمن ومن الناحیة القانونیة فإن المرض یشمل أي ضرر یصیب كل الجسم أو جزء منه، 

                                                             
  .78بوقرین عبد الحلیم، الجرائم الماسة بأمن وسلامة المستهلك، المرجع السابق، ص) 1(
  .79بوقرین عبد الحلیم، الجرائم الماسة بأمن وسلامة المستهلك، المرجع السابق ، ص )2(
  .السالف الذكر 23- 06من القانون  432أنظر المادة ) 3(
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زیولوجي بسیط لتحقق معنى المرض، كما یستبعد یولا یكفي احداث تغییر عضوي أو ف
المرض أن یكون قابلا للشفاء المرض النفسي الناجم عن استعمال المنتوج، ویشترط في 

 .ومن أهم الحالات المؤدیة إلى هذا المرض هي التسمم الغذائي
، الذي تعریفه أو تقدیر نسبتهبكما استعمل المشرع مصطلح العجز غیر أنه لم یقم       

الأطباء، ویعرف العجز على أنه ما على ما یستلمه من تقاریر یخضع لتقدیر القاضي بناء 
ضطراب في وظائفه یصیب الإنسان  .)1(أو أحد أعضائه من خلل وإ

 :بتر عضو العاهة المستدیمة أو إحداث المرض غیر القابل للشفاء أو  - ب
قد تؤدي المواد المغشوشة أو الفاسدة او السامة أو غیر الآمنة إلى مرض غیر قابل  

ة، الذي للشفاء مثل السرطان، كما قد تؤدي أیضا إلى فقدان استعمال عضو أو عاهة مستدیم
أو فقدان وظیفته كلیا أو جزئیا،بشرط  أن یكون قابل  سمیكون إما بفقدان عضو من أعضاء الج

 .عتبر فقده عاهة مستدیمةیللشفاء وأن یكون للعضو المفقود وظیفة حتى 
  :إحداث الوفاة  - ج

عن المادة المغشوشة أو الفاسدة أو  ةأشد ظروف هذه الجریمة هي إحداث الوفاة الناتج
 .أو غیر الآمنة السامة

ضافة إلى الظروف الثلاثة السالفة الذكر یجب أن تكون هناك علاقة سببیة بین النشاط  وإ
  .)2(الاجرامي والنتیجة

 :الركن المعنوي لجریمة التقصیر المفضي لعجز أو وفاة المستهلك-2
ئع في هذه الجریمة لا یتوافر القصد الجنائي العمدي لأن هذه الجریمة لیست عمدیة، فالبا

للسلعة المغشوشة أو الفاسدة أو السامة أو غیر الآمنة لا تتوجه إرادته إلى إحداث مرض أو 
نما إرادته تتوجه إلى تحصیل الربح السریع لقاء ما یقوم به من غش  عجز أو وفاة المستهلك، وإ

  .وخداع
  

                                                             
  .81-80بوقرین عبد الحلیم، الجرائم الماسة بأمن وسلامة المستهلك، المرجع السابق، ص ص ) 1(
  .82-81، ص ص المرجع نفسه بوقرین عبد الحلیم، )2(
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 لإضرار بالشعوب، ومثال ذلكدول من تتعمد إحداث هذه الجریمة لغیر أنه هناك بعض ال
  .)1(ما تقوم به اسرائیل من ارسال بعض الأغذیة الفاسدة أو السامة للشعوب

قع ما ت، لكن هذه الحالة غالبا "شوشغالم" ها لدواء براسیتامول مثل ما حدث عند إرسال
   .)2(لذلك فإن القصد الجنائي في هذه الجریمة هو احتمالي

  :عجز أو وفاة المستهلك الجزاء المترتب على جریمة التقصیر المفضي إلى: ثالثا
و جسامة الضرر أ درجة إن العقوبة في هذه الجریمة تختلف من حالة إلى أخرى حسب     

ع كل منتوج او بأالذي یلحق بالمستهلك، بحیث یعاقب كل من یغش أو یعرض أو یضع للبیع 
 انونمن ق 10 مزور أو فاسد او سام أو لا یستجیب لإلزامیة الأمن المنصوص علیها في المادة

لحق هذا المنتوج بالمستهلك أق ع ج إذا  432بالعقوبات المنصوص علیها في المادة  09-03
، وبالرجوع إلى هذه المادة الأخیرة فإنه یعاقب مرتكب الغش أو )3(مرضا أو عجز عن العمل

إلى ت سنوا 5الذي عرض أو وضع للبیع المادة الفاسدة أو السامة وهو یعلم بذلك، بالحبس من 
   .)4()دج1000000 (إلى )دج500000(سنوات وبغرامة من  10

أما إذا ستببت تلك المادة المادة في مرض غیر قابل للشفاء أو في فقدان استعمال عضو، 
سنوات  10أو الإصابة بعاهة مستدیمة، فإنه یعاقب مرتكب هذه الجریمة بالسجن المؤقت من 

  .)5() دج 2000000 (إلى ملیونین)دج 1000000 (جدسنة، وبغرامة من ملیون  20إلى 
أما إذا أدت المادة المغشوشة أو الفاسدة أو غیر الآمنة إلى الموت فإنه یتعرض مرتكب 

  .)6(هذه الجریمة إلى السجن المؤبد

                                                             
  .83ص ،بوقرین عبد الحلیم، الجرائم الماسة بأمن وسلامة المستهلك، المرجع السابق)1(
نیة احتمالیة غیر مؤكدة تختلج بها نفس الجاني « : القصد الجنائي الاحتمالي ححسب أحكام محكمة التقص المصریة هو) 2(

ضي مع ذلك تنفیذ الفعل فیصیب الذي یتوقع أن یتعدى فعله الغرض المنوي بالذات إلى غرض آخر لم ینوه من قبل أصلا، فیم
راجع في هذا الشأن بوقرین »به الغرض المقصود ومضنه ذلك وجود ذلك الشيء أو حصول تلك النتیجة أو عدم حصولها لدیه

  .83عبد الحلیم، الجرائم الماسة بأن وسلامة المستهلك، المرجع السابق، ص
  .السالف الذكر 03-09 انونمن ق 83/1انظر المادة ) 3(
  .السالف الذكر 23-06القانون ) 4(
  .السالف الذكر 03-09 انونمن ق 83/2أنظر المادة ) 5(
  .السالف الذكر 03-09 انونمن ق 83/3انظر المادة ) 6(
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ن الجرائم الماسة بامن وسلامة المستهلك أصبحت ألهذا الفصل ب توصلنا من دراستنا
ع الأسواق وكثرة المنتجات، ونظرا للطمع الذي أصبح یمیز أغلب متعددة بكثرة نظرا لاتسا

المتدخلین، فالمتدخل الآن أصبح یقوم بأفعال مجرمة ولا ینظر إلى الأضرار التي قد تصیب 
  .كثرةك وهمه الوحید هنا هو جني المال بالمستهل

، أن كل جریمة لها ركن مادي ومعنوي على غرار الجرائم الأخرى أیضا لاحظناكما 
عدم إعلام (الاعمال ، كما قد یمتنع عن القیام ببعض )كالغش(فالمتدخل قد یقوم بأفعال مجرمة 

، الذي یشكل الركن المادي للجریمة، فهذا الركن یمكن أن یكون إما بالقیام بفعل أو )المستهلك
ب سبیقد  هع عنأن الفعل الذي قام به أو امتنعن فعل، والجاني هنا یكون مدركا بالامتناع 

فعله، إلا في بضرر للمستهلك، وهذا ما یشكل الركن المعنوي للجریمة فالجاني یكون قاصدا 
جریمة التقصبر المفضي إلى عجز أو وفاة المستهلك فالقصد الجنائي في هذه الحالة یكون 

  .احتمالي
غیر أن المشرع الجزائري حرصا على سلامة المستهلك فقد سن عدة قوانین تضبط سلوك 

هر في العقوبات الواقعة علیه التي نص ظوتمنعه من القیام بمثل هذه الجرائم، وهو ما یالمتدخل 
وما بعدها وكذا قانون حمایة المستهلك وقمع  429علیها في كل من قانون العقوبات من المواد 

  .03-09الغش 
والمشرع الجزائري منح المستهلك الحق في الحصول على التعویض عن الاضرار التي قد 

به ولحصوله على التعویض هناك عدة شروط وقواعد ضمن ما یعرف بأحكام تصی
  .المسؤولیة،وهذا ما سنتطرق إلیه في الفصل الثاني



 

 

  

  

  

  

  الفصل الثاني

أحكام قیام مسؤولیة المتدخل 
  للتعویض عن الأضرار

  



 أحكام قیام مسؤولیة المتدخل للتعویض عن الأضرار                         : الفصل الثاني
 

52 
 

، ولحمایته منها قرر له السالف ذكرها الجرائم قد یتعرض لعدة أضرار من جراء المستهلك
به، وهو الذي لحق حقه وجبر الضرر  لاستیفاءالتعویض الذي یعتبر وسیلة في ید المستهلك 

  .ما یختلف عن العقوبات الجنائیة التي تعتبر وسیلة ترمي إلى الحد من الجرائم وزجر الجاني

لذلك سنتناول في هذا الفصل أحكام قیام مسؤولیة المتدخل للتعویض عن الأضرار الماسة 
إلى قیام مسؤولیة المتدخل للتعویض عن الأضرار الماسة من خلال التطرق بالمستهلك، 

یستلزم قیام هذه المسؤولیة، غیر أنه هناك  كما أن التعویض،) المبحث الأول(في بالمستهلك
  ).المبحث الثاني(حالات تعفي المتدخل من مسؤولیة وهو ما سنراه أیضا في 
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  المبحث الأول

  متدخل لتعویض الأضرار الماسة بالمستهلكقیام مسؤولیة ال
إن مسؤولیة المتدخل لا تقوم إلا بتوافر جملة من الأركان باعتباره الركیزة التي یقوم علیها 

، وبعد توافر تهأي نوع من أنواع الأنظمة القانونیة، فإذا انتفت أحد هذه الأركان تنتفي مسؤولی
دعوى التعویض لجبر الضرر الذي لحقه، والتي  هذه الاركان یكون بإمكان المستهلك مباشرة

  .لها إجراءات وأحكام خاصة
ثم ماهیة ) المطلب الأول(لذلك سنتناول في هذا المبحث أركان قیام مسؤولیة المتدخل في 

  ).المطلب الثاني(التعویض عن الأضرار الماسة بالمستهلك في 

  المطلب الأول

  أركان قیام مسؤولیة المتدخل
مسؤولیة المتدخل تقوم أركان مكرر من القانون المدني الجزائري فإن  140ة بتحلیل الماد

أساسا على وجود عیب بالمنتوج المتداول، وحدوث الضرر بالأشخاص أو الاموال، وأن یكون 
، لذلك )1(أي وجود علاقة سببیة بین العیب والضرر العیب هو الذي تسبب في وقوع الضرر

، )الفرع الثاني(، وركن الضرر في )الفرع الأول(سنتناول ضمن هذا المطلب وجود العیب في 
  ).الفرع الثالث(والعلاقة السببیة بینهما 

  في المنتوج وجود عیب: الفرع الأول
  یتعین على المستهلك المتضرر من المنتوج المعروض للاستهلاك أن یثبت وجود عیب

ثارة مسؤولیة المتدخل، الأولى لإ ركیزةمته، فالعیب هو الفي المنتوج أدى إلى عدم ضمان سلا
ب ما ، وسنحاول في هذا الفرع تعریف العیب حس)2(ه بركني الضرر والعلاقة السببیةمع اقتران

                                                             
رحماني محمد، المسؤولیة المدنیة عن فعل المنتجات المعیبة، رسالة من أجل الحصول على شهادة الدكتوراه في  مختار) 1(

  .62الجزائر، ص العلوم القانونیة، كلیة الحقوق، جامعة بن عكنون،
مذكرة لنیل ،) دراسة مقارنة(المعیبة المنتجات خمیس سیناء، المسؤولیة الموضوعیة للمنتج كآلیة تعویضیة لضحایا حوادث )2(

، ، 2015الجزائر،  تیزي وزو،في القانون، فرع العقود، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة ملود معمري،شهادة ماجستیر 
  .58ص
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، كما سنتناول كیفیة )ثانیا(، والتطرق أیضا لعملیة الطرح للتداول)أولا( جاء في القوانین الخاصة
  .)ثالثا( تقدیر هذا العیب

  :في المنتوج تعریف العیب: أولا

لالها المشرع إلى مكرر لم یتعرض من خ 140 المادةله فمن خلال كما سبقت الإشارة 
- 90ومن ذلك المرسوم التنفیذي كان علینا الرجوع إلى القوانین الخاصة،  تعریف العیب لذا

یجب على « منه على أنه  3المتعلق بضمان المنتوجات والخدمات الذي ینص في المادة  266
له غیر صالح للاستعمال المحترف أن یضمن سلامة المنتوج الذي یقدمه من أي عیب یجع

  .»أو من أي خطر ینطوي علیه/و

یجب أن تكون المنتجات « على أنه  03-09من قانون  9كما نصت المادة  
ة للاستهلاك مضمونة وتتوفر على الأمن بالنظر إلى الاستعمال المشروع المنتظر الموضوع

شروط العادیة منها، وأن لا تلحق ضررا بصحة المستهلك وأمنه ومصالحه وذلك ضمن ال
  )1(.»للاستعمال أو الشروط الأخرى الممكن توقعها من قبل المتدخلین

ا، وهذا العیب یختلف عن العیب فلقیام مسؤولیة المنتج یتوجب أن یكون المنتوج معیب
المعروف في نظریة ضمان العیوب الخفیة، كون هذا العیب ینظر إلیه في مدى إخلاله 

  .)2(لكبالسلامة التي ینتظرها المسته
  :فمن خلال النصوص السالفة الذكر یمكن أن یتضمن العیب عدة مفاهیم نذكر منها

 :عدم مطابقة المنتوج للمواصفات والمقاییس القانونیة أو التنظیمیة-1

هدف الحفاظ على فیها المشرع العدید من التدابیر بشترط فهناك بعض المنتجات التي ی
المستهلك، كتحدید شروط وكیفیات استعمال  سلامة وصحة المنتجات من أجل سلامة وامن

في المواد الغذائیة، بحیث مخالفة ذلك یؤدي  إلخ....ات،من ملونات وحافظافات الغذائیةالمض
  .)3(إلى عیب في المنتوج

                                                             
  .59خمیس سناء، المرجع السابق ، ص )1(
  .174بروح منال، المرجع السابق، ص) 2(
  .60-59خمیس سناء، المرجع السابق، ص ص ) 3(
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 :عدم تلبیة المنتوج الرغبات المشروعة للمستهلك في السلامة-2

أن یلبي كل منتوج تشف أنه یجب نس  03-09من القانون  11بالرجوع إلى المادة 
معروض للاستهلاك الرغبات المشروعة للمستهلك التي هي تحقیق سلامته من الأضرار عند 

عید كل البعد عن تقدیر یب، وتقدیر الرغبة عند المستهلك باستهلاكه او استعماله لمنتوج مع
وج غیر المتدخل، فلا یمكنه تحدید السلامة المشروعة بمفرده وفي نفس الوقت لا یعتبر المنت

مستجیب للرغبات المشروعة للمستهلك إذا كانت المعارف العلمیة والتقنیة عند وقوع الضرر لم 
  .)1(تكن تمكننا من التنبؤ بوقوعه

  :للتداول المنتوج طرحعملیة : ثانیا
قانون حمایة في دلول عملیة الطرح للتداول، أما مكرر كذلك على م 140تشر المادة  مل

 3/8لیة الوضع للاستهلاك التي عرفتها المادة لقد أشار المشرع إلى عممع الغش فالمستهلك وق
  .)2(منه

لا ینطبق تماما مع عملیة الوضع للاستهلاك، غیر أنه  فمصطلح عملیة الطرح للتداول 
عناصر، ومنه فإن عملیة وضع المنتوج للاستهلاك هي مجموع الإلى حد ما تضمنت نفس 

ن والنقل والتوزیع بالحملة أو التجزئة، أي أن المتدخل یكون مراحل الانتاج والاستراد والتخزی
من فالمشرع الجزائري قد وسع مسؤولا عن العیب الذي یكون بالسلعة قبل طرحها للتداول، 

النطاق الزمني للمسؤولیة كنتیجة لتوسیعه للنطاق الشخصي للمسؤولین، كما أنه من جهة أخرى 
ستهلاك كلحضة فاصلة لتقریر وجود العیب في المشرع لم یعتمد لحظة عملیة العرض للا

  .)3(المنتوج بل اعتمد لحظة الاقتناء من قبل المستهلك
  تقدیر العیب الموجب لمسؤولیة المتدخل: ثالثا

، 03-09 القانون إن ركن العیب مرتبط بعنصر السلامة والامان المنصوص علیها في 
ة یتم بالنظر إلى الرغبة المشروعة للمستهلك، فتقدیره یتم وفقا لهذا العنصر، وتقدیر هذه السلام

والتقدیر الصادر من المتدخل، فلا یمكن لهذا الأخیر تحدید ما إذا كان المنتوج معیبا أولا، كما 
                                                             

  .61خمیس سناء، المرجع السابق ، ص )1(
  .»راد والتجزئة والنقل والتوزیع بالجملة وبالتجزئةیستهي مجموع مراحل الانتاج والا« : تنص على أنه 03/8المادة ) 2(
  .102مختار رحماني محمد، المرجع السابق، ص) 3(
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أنه لیس كل رغبة من المستهلك تؤخذ بعین الاعتبار بحیث یجب أن تكون مشروعة، فتقدیر 
ن السلامة له مفهوم تقني أكثر مما هو اجتماعي بح یث ینظر إلى حالة التطور العلمي، وإ

  .السلامة مقترنة بالاستعمال العادي للمنتوج ومراعاة نوعه وطبیعته وخصائصه

وبصفة عامة فإن تقدیر العیب یكون وفقا لمعیار موضوعي، فهي مسألة تخضع لتقدیر 
  .)1(قاضي الموضوع بالاعتماد على عدة معاییر

  ركن الضرر: الفرع الثاني

رر ركنا أساسیا لقیام المسؤولیة المدنیة، فإذا لم یكن هناك ضرر لن تقوم یعتبر الض
ثم أنواع الأضرار المشمولة ) أولا(المسؤولیة، وسنتطرق فیما یأتي إلى تعریف الضرر 

  ).ثانیا(بالتعویض 

  تعریف الضرر: أولا

إلى  رغم أهمیة الضرر في إطار المسؤولیة المدنیة إلا أن المشرع الجزائري لم یتطرق
الأذى الذي یصیب « : تعریفه، لذلك سنتناول التعریف الذي جاء به الفقه، حیث عرفه على أنه

أو الشخص من جراء المساس بحق من حقوقه او بمصلحة مشروعة له سواء كان ذلك الحق 
لمستهلك حق اتجاه المتدخل لو » لهه أو بعاطفته أو بمامتلك المصلحة متعلقة بسلامة جس

  .)2(أنواعهامناسب عما لحقه من أضرار بمختلف بتعویض كامل و 

  أنواع الأضرار المشمولة بالتعویض: ثانیا

بالعودة إلى نصوص القانون المدني الجزائري نجد أن المشرع لم ینص صراحة على 
الأضرار محل التعویض، ولم یحدد طبیعة الضرر، وبالتالي فالتعویض یشمل كل الأضرار 

  .مهما كانت طبیعتها

                                                             
  .63، 62خمیس سناء، المرجع السابق، ص ص) 1(
  .65-64، ص ص المرجع نفسه )2(
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 :الماديالضرر -1
القانون سواء في  اوهو الضرر الذي یصیب المضرور في حق من حقوقه التي یحكمه 

م ج  ق مكرر 140جسمه أو ماله، أو یصیب مصلحة مادیة مشروعة وبالعودة إلى المادة 
المتعلق بضمان المنتوجات والخدمات یتضح أن  266-90من المرسوم التنفیذي  6والمادة 

 .)1(ضرار الجسمانیة والمالیةالتعویض یشمل كل من الأ
الجسمانیة بأنها تلك التي تقع على السلامة الجسدیة  الأضرارتعرف  :الضرر الجسماني  - أ

للشخص كالجروح  والمرض وحتى الوفاة، ولقد عمل المشرع على تعویض هذا النوع من 
قد أصبحت ظاهرة لالأضرار نتیجة تزاید حوادث الاستهلاك، خاصة في مجال الغذاء، ف

لتسممات الغذائیة نتیجة الفساد شائعة بكثرة، وحرصا من المشرع الجزائري على صحة ا
 .)2(المستهلك فإنه فرض جزاءات لمجرد حیازتها

نقص من ذمته المالیة، یصیب المستهلك في ماله فی ذير الضر ال ووه: الضرر المالي  -  ب
ما قضت به  ویجب أن یكون هذا الضرر وقع فعلا، أو مؤكد الوقوع في المستقبل وهو

یشترط للحكم بالتعویض عن الضرر المادي الاخلال « : كما یليمحكمة النقض المصریة 
 بمصلحة مالیة للمضرور وأن یكون الضرر محققا، بأن یكون قد وقع بالفعل أو أن یكون

 .)3(»وقوعه في المستقبل حتما 
 :الضرر المعنوي -2

نما قام بتعداد لم یتطرق المشرع الجزائري إلى التعریف الضرر المع  صوره  نوي، وإ
ى به الفقه للضرر ، لذلك سنتصدى للتعریف الذي أت)4(المتمثلة في الحریة والسمعة والشرف

المعنوي، حیث هناك تعریفات في هذا الشأن أهمها، ما جاء به الفقیه سلیمان مرقس بحیث 
ى في ة أذعة یسبب لصاحب الحق أو المصلحكل مساس بحق أو بمصلحة مشرو «: عرفه بأنه

، كما عرفه حسن »مركزه الاجتماعي، أو في عاطفته، أو شعوره ولو لم یسبب له خسارة مالیة

                                                             
ذكرة ماجستیر، المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، م 03-09حدوش كریمة، الالتزام بالإعلام في إطار قانون ) 1(

  .150، ص2012الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد بوقرة، بومرداس، الجزائر، كلیة تخصص عقود ومسؤولیة، 
  .161ین نوال، المرجع السابق، صنشعباني ح) 2(
  .154حدوش كریمة، المرجع السابق، ص) 3(
  .والمتمم السالف الذكر المتضمن القانون المدني المعدل 05/10مكرر من قانون  182المادة ) 4(
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تلك الأضرار التي تصیب الانسان في شعوره أو عاطفته، أو  « :عبد الباسط جمیعي بأنه
، »كرامته، أو شرفه، أو عقیدته، أو أي معنى آخر من المعاني التي یحرص علیها الناس

  .)1(عرف الضرر المعنوي بوجه عام همن خلال التعریف الأخیر أن لاحظوالم

ونجد المشرع الجزائري نص صراحة على تعویض هذا النوع من الضرر، ویظهر ذلك من 
من قانون العمل الصادر  8من قانون الاجراءات الجزائیة، وكذا المادة  3/4 خلال نص المادة

  .)2(1978في 

، ألا ةى كل من الأضرار المادیة والأضرار المعنویهناك صنف من الأضرار ینتمي إلف
فقد یسبب وفاة شخص نتائج ضارة تصیب الآخرین، فقد تكون هذه " الضرر المرتد" وهو 

الأضرار مالیة متمثلة في حرمان أقارب الشخص المتوفي من حقهم في النفقة، أو حرمان دائنیه 
طبیعة  الأضرار ذات هذه تكون من مصدر كانوا یعولون علیه في سداد دیونهم، كما قد

التي تصیب الأهل من فقدهم لشخص من العائلة، فالضرر المرتد هو ذلك  لامكالأ معنویة،
لتي یساهم العمل غیر المشروع في شخص دون أن تربطه بالواقعة االالضرر الذي یتعرض له 

  .)3(حققها علاقة تكشف عن الارتباط المادي المباشر بینهمات

ن القضاء ال جزائري حكم بالتعویض على مثل هذا النوع من الضرر، وخیر دلیل على وإ
 9023/84ملف رقم  4/10/1984بتاریخ  ،ذلك الحكم الصادر عن محكمة وهران، قسم الجنح

  .بتعویض والدي الضحیة عن الضررین المادي والمعنوي الذي قضى

ي حقوق المالك فلقد استقر قضاء الموضوع على الحكم بالتعویض عن هذا الضرر لذو  
  .)4(من الزوج والأولاد والاخوة والأبوین

                                                             
علي فتاك، حمایة المستهلك وتأثیر المنافسة على ضمان سلامة المنتج، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، الاسكندریة، ) 1(

  .392-391، ص ص2014مصر، 
، ص 2009لجزائر، سي یوسف، المسؤولیة المدنیة للمنتج، دون طبعة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، احوریة زاهیة ) 2(

  .308-307ص
  .140ثروت عبد الحمید، المرجع السابق، ص) 3(
  .311سي یوسف، المرجع السابق، ص حوریة زاهیة شأنراجع في هذا ال )4(
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  العلاقة السببیة بین العیب والضرر: الفرع الثالث

یمكن قیام مسؤولیة المتدخل إذا لم یكن هناك علاقة مباشرة بین العیب والضرر، بحیث لا 
ا وكنتیجة لتعدد النظریات التي ظهرت بشأن هذ ،سبب للضررمیجب أن یكون العیب هو ال

، لذلك سنتناول في هذا الفرع عناصر قیام )1(الركن لا یمكن ایجاد تعریف محدد لعلاقة السببیة
، ثم سنحاول معرفة الطرف الذي یقع علیه عبء اثبات علاقة السببیة )أولا(سببیةالعلاقة 

  ).ثانیا(

  عناصر قیام علاقة السببیة: أولا

 :العنصر المادي -1
عیوب المنتجات بالإضافة إلى ثبوت تعییب السلعة تتعلق إقامة مسؤولیة المنتج عن  

بضرورة إقامة الدلیل على وجود العیب قبل عرض المنتوج في التداول بإرادة المنتج، فالأصل 
أن المضرور هو الملزم بإقامة الدلیل على الوقت الذي ظهر فیه العیب لإثبات أن تعیب 

طلاقه الإرادي للتداول هو السبب في حدوث الضرر، خاصة مع صعوبة تقدیم  المنتوج وإ
 .)2(على وجود العیب وعلاقة السببیةالمضرور الدلیل 

 : العنصر المعنوي -2
مثابة العنصر المعنوي الذي تقوم نتجات في التداول بإرادة المنتج بیعتبر ثبوت إطلاق الم

ته إثبات العنصر المعنوي واستحالا لصعوبة علیه علاقة السببیة بین العیب والضرر، ونظرً 
إضافة إلى صعوبة حصول المضرر على الوثائق  ،أحیانا لتعلقه بعوامل نفسیة خاصة بالمنتج

جاء المشرع الفرنسي بالقول بأن  ،الموجودة تحت ید المسؤول والتي تفید في هذا الإثبات
  .المنتجات أطلقت في التداول بإرادة المنتج بمجرد تخیله عن حیازته

                                                             
  .66سي یوسف، المرجع السابق ، ص حوریة زاهیة )1(
  .76خمیس سناء، المرجع السابق، ) 2(
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نما قرینة بسیطة تؤدي إلى قلب عبء الإثبات لذلك  غیر أن هذه القرینة غیر مطلقة وإ
فإن المنتج یستطیع أن یثبت عكس ذلك بكافة الطرق، كأن یدفع بأن لم یطرح المنتوج في 

  .)1( التداول

  عبء اثبات علاقة السببیة: ثانیا

إن المشرع الجزائري لم یحدد الطرف الذي یقع علیه عبء الإثبات في النظام المستحدث 
یة المنتج، وهو ما یدفعنا بالرجوع إلى القواعد العامة في القانون المدني، والتي من لمسؤول

   .)2(خلالها یتضح أن عبء الإثبات یقع على الدائن

لكن وبالرغم من الالتزامات والتسهیلات الممنوحة للمضرور، ألا أنها تبقى غیر مسعفة 
ذا ما یدفع لضرورة الاستعانة بالخبرة لوحدها لتبیان حلقة معیوبیة المنتوج المسبب للضرر، ه

شخاص ذو خبرة في مسائل معینة وذلك بأمر من القاضي للحصول أوالتي هي معاینة یجریها 
على معلومات ضروریة لحسم النزاع، لذلك نجد أن المشرع الجزائري قد سن نصوص قانونیة 

هلین للقیام بهذه العملیة، تنظم هذا الاجراء نظرا لأهمیته الكبیرة وذلك بتحدید الأشخاص المؤ 
والذین بإمكانهم اقتطاع العینات لإجراء التجارب، ومن ذلك فقد نص المشرع على إجراء الخبرة 

      وكذا في قانون الاجراءات المدنیة 52إلى  43المواد من في   03-09في قانون 
  .)3( 145إلى  125من خلال المواد  والإداریة

ي سلامة فیب ن بسبب عإثبات أن الضرر الحاصل كاومنه فإن المستهلك یتعین علیه 
وأن ذلك كان المنتوج، أو بصیغة أخرى إثبات أن المنتوج لا یستجیب للسلامة المرغوبة شرعا 

  .)4(قدم العیب إثباتمن  ىسببا لوقوع الضرر، غیر أن المستهلك او المضرور معف

  
                                                             

  .116مختار رحماني محمد، المرجع السابق، ص) 1(
  .المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم السالف الذكر،  58-75الأمر من  323المادة ) 2(
، الصادرة بتاریخ 21، المتعلق بقانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ج ر ع 2008فیفري  25المؤرخ في   09-08القانون ) 3(

  .2008أفریل،  23
  .41، ص2005دار الفجر للنشر والتوزیع، الجزائر، ،دون طبعة مسؤولیة المنتج عن منتجاته المعیبة، محمد بودالي، ) 4(
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  المطلب الثاني

  ماهیة التعویض عن الأضرار الماسة بالمستهلك

اء ه من جرّ أحسن طریقة لحصول المستهلك على حقیض هو سبق وأن قلنا بان التعو 
للخوض فیه  لمطلب إلى ماهیة هذا التعویض، والأضرار الماسة به، لذلك سنتطرق في هذا ا

مر الذي یدفعنا إلى العودة إلى القواعد العامة ضمن یجب علینا التطرق إلى مفهومه، الأ
ثم ) الفرع الأول(مستهلك وذلك في ا لغیاب قواعد خاصة بالنصوص القانون المدني نظرً 

  ).الفرع الثاني(سنتناول مباشرة دعوى التعویض في 
  مفهوم التعویض: الفرع الأول

لمعرفة مفهوم التعویض كحق في ید المستهلك لجبر الأضرار اللاحقة من جراء 
التقصیرات والتجاوزات الواقعة من طرف المتدخل، وجب علینا توضیح معالمه من خلال 

  .ق إلى تعریف التعویض وأنواعه ومدى وجوبهالتطر 
  تعریف التعویض: أولا

  أثردقیق للتعویض، بل اعتبره معظمهم  محدد و و الفقه بإعطاء تعریفألم یقم القضاء  
، وهناك من اعتبر التعویض هو نفسه  )1(خلال بهامترتب عن مسؤولیة المنتج وكجزاء للإ 

ختلاف معاني الكلمات من لغة إلى أخرى عند النقل و هو عقوبة، وهذا راجع إما لإأ الإصلاح
ما لاختلاف تفسیر الفقهاء الحرفي لنصوص الموا   .لهذه النصوصد، وإ

وعلیه التعویض هو حق لكل ضرر، أي إعطائه مقابلا لما أصابه من خسارة، والاصلاح 
جده ما كانت علیه قبل وقوع الحادث الذي لا ن إلا حالة المضرور إعادة یشمل التعویض وكذلك

لأن المسؤول لا یستطیع في بعض الأحیان إصلاح الأضرار التي تسببت  ،في التعویض
   .)2(منتجاته فیها كالوفاة مثلا

                                                             
  .136، صالمرجع السابق حساني علي،) 1(
  .296ف، المرجع السابق، صزاهیة حوریة سي یوس) 2(
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وبخصوص اعتبار التعویض عقوبة فهذا غیر صحیح، لأن التعویض هو جبر الضرر 
  .)1(وتأدیبه ئالذي لحق المصاب، أما العقوبة فهي زجر الجاني المخط

 10-05من القانون رقم  )2(124سه القانوني من خلال نص المادة ویجد التعویض أسا
  .المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم

  أنواع التعویض : ثانیا

  :ر إما عینیا أو بمقابلو ضر میكون التعویض الذي یتحصل علیه ال

عل وهو الحكم بإعادة الحالة إلى ما كانت علیه قبل ارتكاب المسؤول الف: التعویض العیني -1
الضار الذي أدى إلى وقوع الضرر، غیر أنه لا یمكن اللجوء إلى التعویض العیني في 

ن الأمر لا یتعلق بعدم تنفیذ المدین لإلتزامه لأ جبر الضرر الحاصل للمستهلك، وهذامجال 
 .)3(بل یتعلق بأن الضرر قد لحق المضرور نتیجة عیب في المنتوج

ض العیني، هنا یتم التعویض بمقابل الذي یكون في حالة تعذر التعوی :التعویض بمقابل -2
 .نقدیا أو غیر نقدي

یكون التعویض في هذه الحالة مبلغا من النقود، یدفعه المسؤول دفعة  :التعویض النقدي  - أ
واحدة أو مقسطا، او ایراد مرتبا مدى الحیاة، وفي الحالتین یجوز إلزام المدین بإكتتاب 

 .)4(طرق المناسبةتأمین على أن یختار القاضي إحدى ال

                                                             
  .298-297زاهیة حوریة سي یوسف، المرجع السابق ، ص ص  )1(
سبب ضرر للغیر یلزم من یكل فعل أیا كان یرتكبه الشخص بخطئه و «: من القانون المدني تنص على أنه 124المادة ) 2(

  ».كان سببا في حدوثه بالتعویض
  .166نوال، المرجع السابق، صحنین شعباني ) 3(
یعین «: ، التي تنص على أنهالمتضمن القانون المدني المعدل والمتمم السالف الذكر 10-05من القانون  132المادة ) 4(

القاضي طریقة التعویض تبعا للظروف ویصح أن یكون التعویض مقسطا كما یصح أن یكون إیرادا متربا، ویجوز في هاتین 
  .الحالتین إلزام المدین بأن یقدم تأمینا

التعویض بالنقد، على أن یجوز للقاضي، تبعا للظروف وبناءا على طلب المضرور، أن یأمر بإعادة الحالة إلى ما  ویقدر
  .»كانت علیه، أو أن یحكم وذلك على سبیل التعویض، بأداء بعض الإعانات تتصل بالفعل غیر المشروع
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مر معین على سبیل التعویض أوهذا في حالة حكم المحكمة ب :التعویض غیر النقدي  - ب
 كأن تحكم بنشر الحكم على المتدخل بالجریدة وعلى نفقته، وهو ما نصت علیه المادة

 في مجال حمایة المستهلك، ا النوع فعالاً ، ویبدو هذالسالف الذكر من القانون المدني 132
  .)1(وعیة المستهلكین حول المنتوج الذي لا یحقق سلامة المستهلكت حیث یضمن

  أطراف التعویض: ثالثا
بنا تحدید أطراف التعویض فهل یقتصر  نواعه یجدرأا قمنا بتحدید التعویض و بعدم

  :التعویض على المتعاقدین فقط أم یمكن أن یشمل أطراف أخرى؟ وهذا ما سنتطرق إلیه كالآتي
یمكن القول بأن المتدخل المسبب للضرر هو المسؤول عن تقدیم : یضالمسؤول عن التعو  -1

التعویض للمستهلك المضرور، لكن قد تكون الدولة هي المسؤولة عن التعویض إذا تعذر 
تحدید المسؤول عن التعویض، والذي یعتبر آلیة جدیدة لتعویض المستهلك، كما قد تكون 

 .عویضتشركات التأمین هي الأخرى مسؤولة عن ال
إذا أخل المتدخل بأحد الالتزامات الملقاة على عاتقه كالالتزام : التزام المتدخل بالتعویض  - أ

و نتیجة تناول المستهلك أوألحق ذلك ضرر للمستهلك، الالتزام بالإعلام و بضمان السلامة، 
 .)2(لأغذیة فاسدة أو غیر سلیمة فیكون مسؤول عن تقدیم التعویض للمستهلك المضرور

المتدخل رغم أنه نص على مسؤولیة  القانون المدني نجده لم یعرف ع إلى نصوصوبالرجو 
مكرر ق م ج، فقبل النص على مسؤولیة ما  140المنتج، وهذا ما یعاب على نص المادة 

یجب تحدید الشخص المسؤول الذي یتحمل المسؤولیة، وهذا ما یدفعنا إلى الرجوع إلى 
لنصوص القانونیة الخاصة، فهناك العدید من القوانین التعریفات التي جاء بها المشرع في ا

ها، وذلك بإختلاف التسمیات التي جاء بالخاصة والمراسیم من تطرق إلى تعریف المتدخل، 
 2في مادته والخدمات المتعلق بضمان المنتوجات  266-90المرسوم التنفیذي  أنفنجد 

المتعلق  02-04من قانون  03/1، أما في المادة "المحترف"استعمل فیه المشرع مصطلح 
  .)3("العون الاقتصادي"بالقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، فاستعمل المشرع مصطلح 

                                                             
  .167نوال، المرجع السابق، صحنین شعباني ) 1(
  .163،ـ صالمرجع نفسه) 2(
  .85خمیس سناء، المرجع السابق، ص) 3(
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الذي عرفه  "المتدخل"، فاستعمل مصطلح 03-09أما قانون حمایة المستهلك وقمع الغش 
ج على أنه كل شخص طبیعي او معنوي یتدخل في عملیة عرض المنتو  03/7في المادة 

  .للاستهلاك، والذي یشمل البائع والموزع والمنتج والمستورد

ویحق للمضرور الرجوع مباشرة على البائع أو على المنتج، ویمكن للمسؤولین أن یرجع 
بعضهم على بعض، فللبائع الرجوع على المنتج بما أداه من تعویض، ونظرا لأن المشرع 

الاشتراك في المسؤولیة یجدر بنا الرجوع في حالة  ائري لم ینص على تضامن المتدخلینالجز 
، أو في حالة امنیة في حالة المنتوجات المركبةإلى القواعد العامة، وتظهر المسؤولیة التض

المنتوج نتیجة تداوله بین عدة متدخلین، كفساد المواد الغذائیة لسوء ظروف تخزینها أو  عیبت
ف البائع، ولهذا ینبغي على المشرع أثناء نقلها من طرف الموزع وعند عرضها للبیع من طر 

  .الجزائري تنظیم المسؤولیة التضامنیة بین المتدخلین

 ُ سأل شخصیا، كما یسأل عن أعمال تابعه وفقا للشروط المحددة في المادة والمتدخل ی
ق م ج، وفي حالة ما إذا كان المتدخل مؤمنا على المسؤولیة المدنیة یكون المتضرر  136

  .)1(التأمین المؤمنةبصدد مواجهة شركة 

جد المضرور من یعوضه عن الضرر الذي إذا لم یفي حالة ما  :التزام الدولة بالتعویض  - ب
أصابه، كمن تضرر من منتوج لا یعرف مصدره تتكفل الدولة بتعویضه، وهذا ما نص 

 140المتضمن تعدیل القانون المدني في المادة  10-05علیه المشرع في القانون 
یفهم من خلال هذه المادة أنه لا تتكفل الدولة بتعویض المضرور إلا  ، والذي)2(1مكرر

إذا انعدم المسؤول عن التعویض، وكان الضرر جسماني، ولم یكن للمتضرر ید فیه، أما 
 .وفر هذه الحالات لا تكون الدولة مسؤولة عن التعویضتت لم إذا

                                                             
  .163نوال، المرجع السابق، صحنین  شعباني) 1(
إذا انعدم المسؤول عن الضرر الجسماني ولم یكن للمتضرر ید فیه، تتكفل «: تنص على أنه 1مكرر  140المادة  )2(

  .»الدولة بالتعویض عن هذا الضرر
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أن یكتب  )1(بالتأمینات  بموجب القانون المتعلقتدخل یلزم المشرع الم :شركات التأمین  - ج
یجب على كل « : على أنه التي تنص 1ف 168تأمینا على مسؤولیته في نص المادة 

شخص طبیعي او معنوي یقوم بصنع أو ابتكار أو تحویل أو تعدیل أو تعبئة مواد معدة 
 للاستهلاك او للاستعمال أن یكتب تأمینا لتغطیة مسؤولیته المدنیة المهنیة تجاه المستهلكین

 .»وتجاه الغیر
لمنتج لتوفیر مسؤولیة المدنیة لومن خلال هذه المادة یظهر لنا إلزامیة التأمین على ال

لمستهلكین والمستعملین بالتعویض عما یصیبهم من أضرار، وعلیه فإلى جانب الحمایة الكافیة ل
عتبار المنتج وهو المسؤول الأصلي عن الضرر نجد شركة التأمین تتكفل بدفع التعویضات با

    .  )2(لتأمیناأقساط تغطیة ن على مسؤولیته المدنیة ودفع أن المتدخل أمّ 
  :المستفید من التعویض-2

بالمدعي "هم أصحاب الحق في التعویض، والذین یعبر عنهم البعض  إن المضرورین
كل شخص أضیر « :، ویعرف المضرور بأنه"ین منهاتفیدبالمس"، والبعض الآخر "بالمسؤولیة

 .)3(»نتوج المعیب المطروح للتداول، أو المتضرر من أضرار المنتجات المعیبةمن الم

  .)4(وسنتعرض فیما یأتي إلى المستفیدین من التعویض

لك وقمع الغش یختلف المتعلق بحمایة المسته 03-09إن المضرور في قانون : المضرور  - أ
 :عن المضرور في القانون المدني الجزائري،وهذا ما سنتطرق إلیه كالآتي

إن المضرور  :المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش 03-09المضرور وفقا لقانون  - 1أ
كل « :منه فالمستهلك هو 1قرة ف 3، وحسب المادة "المستهلك" هو  03-09حسب قانون 

عة أو خدمة موجهة للإستعمال النهائي قتني بمقابل أو مجانا سلو معنوي یشخص طبیعي أ
                                                             

، معدل ومتمم 1415شوال  7الصادرة في  13ع ،علق بالتأمینات ج ر یت 1995جانفي  25مؤرخ في  07-95أمر رقم ) 1(
  .2006مارس  12،الصادرة في 15،ج ر ،ع 2006فبرایر  20مؤرخ في  04-06قم بالقانون ر 

  .110صخمیس سناء، المرجع السابق، ) 2(
الجدیدة، الاسكندریة، مصر،  ة، الطبعة الأولى، دار الجامع)دراسة مقارنة(دة، المسؤولیة المدنیة للمنتج، یقادة شه) 3(

  58،ص2007
  .65، صالمرجع نفسه )4(
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ومن » وحیوان متكفل بهأحاجاته الشخصیة، أو تلبیة حاجات شخص آخر  تلبیة جلأمن 
خلال هذا النص یظهر لنا أن المستهلك أو المضرور یمكن أن یكون شخصا طبیعیا أو 

  .أو العائلیة ولیس حاجاته المهنیة معنویا، كما أن المستهلك هو الذي یلبي حاجاته الخاصة

 بالعودة إلى نصوص القانون المدني: م ج ق 1قرة مكرر ف 140المضرور وفقا للمادة  -2أ
یكون المنتج مسؤولا عن الضرر الناتج عن «: تنص على أنه 1قرة مكرر ف 140المادة نجد 

هذا النص  ومن خلال ،»عیب في منتوجه حتى ولو لم تربطه بالمتضرر علاقة تعاقدیة
إذا كان متعاقدا أو غیر  نلاحظ أن المشرع لم یمیز بین المتضرر المهني وغیر المهني، ما

  :وعلیه فإن متعاقد مع المنتج

لمنتوج من الصانع ففي عندما یكون المتضرر مشتریا ل :المضرور المرتبط بعقد مع المنتج -
ى أساس ضمان العیوب الخفیة إذا هذه الحالة بإمكانه الرجوع علیه مباشرة، باعتباره بائعا عل

و الإبقاء علیه مع إنقاص أتوافرت شروط الضمان، وله وفق ذلك طلب بطلان العقد، 
 .)1(الثمن، كما له طلب التعویض عن الأضرار التي لحقت به

سبب المنتجات المعیبة في أضرار قد تلحق تقد : المضرور غیر المتعاقد مع المنتج -
مع المنتج، كتناولهم لغذاء فاسد وتسبب ذلك في أضرار على  المضرورین غیر المتعاقدین

المنتج بل رب العائلة فقط، لذلك فیحق لهم  معصحتهم، رغم أنهم لیس هم من تعاقدوا 
و الخطأ أقانونا الرجوع على أساس المسؤولیة التقصیریة القائمة على الخطأ الشخصي 

 .)2(طأوعي الخنالمفترض، وهو ما یتسم بالصعوبة في إثبات 

وبالرجوع إلى أحكام القضاء الجزائري، ونخص بالذكر الحكم المدني الصادر من محكمة 
بخصوص قضیة الكاشیر  الفاسدة الشهیرة، یتأكد لنا  1999أكتوبر  27ایات في سطیف للجن

أن مفهوم المضرور یتسع لیشمل المضرور المباشر والمضرور بالإرتداد، والذي یقصد بهم 
ن هذه المحكمة منحت صفأفراد عائلة ال مستشفى  من المضرور لكل ةمتوفي وذوي حقوقه، وإ

                                                             
  .60، ص السابق المرجع  قادة شهیدة ، )1(
  .91خمیس سناء، المرجع السابق، ص) 2(
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تقار الذي لحقهم من جراء تكالیف العلاج المقدمة لافسطیف وقسنطینة وذلك لتضررهم من ا
 .)1(للمصابین

من  23یحق لجمعیات حمایة المستهلك وفقا لنص المادة  :جمعیات حمایة المستهلك -3
عندما یتعرض مستهلك أو «: ، حیث نصت هذه المادة على أنهطلب التعویض 03-09قانون 

عدة مستهلكین لأضرار فردیة تسبب فیها المتدخل وذات أصل مشترك یمكن لجمعیات حمایة 
لكن هنا یثور إشكال حول الأساس الذي یقدر به . »طرف مدنيالمستهلك أن تتأسس ك

یمنح التعویض، هل للمتضرر  لمن أوالقاضي الضرر الذي یلحق بجمعیات حمایة المستهلك 
 .)2(؟لكلیهماالأصلي أو لجمعیة حمایة المستهلك، أو 

  تقدیر التعویض ومدى وجوبه: الفرع الثالث

  تقدیر التعویض: أولا

  .قانونیة، اتفاقیة، قضائیة لتقدیر التعویض هناك ثلاث طرق،

فرنسي من یة مثل المشرع المصري والهناك بعض التشریعات الوضع :قانونيالتقدیر ال -1
تزام، وهذا ما یسمى كما في حالة التأخر عن تنفیذ اللإیقوم بتقدیر التعویض تقدیر إجمالیا، 

بالفوائد التأخیریة، غیر أن المشرع الجزائري نظرا لتأثره بمبادئ الشریعة الإسلامیة منع 
التي ل هذه الفوائد، لأنها تدخل ضمن ما یسمى بالربا تعامل الأفراد مع بعضهم البعض بمث

  .)3(حرمتها الشریعة الإسلامیة
من القانون المدني  183في هذا النوع من التقدیر وحسب أحكام المادة : التقدیر الاتفاقي -2

یستطیع المتعاقدان أن یتفقا مقدما على تحدید مقدار التعویض الذي یستحقه احداهما إذا لم 
 .)4(به لو تأخر في تنفیذه أو أخأالتزامه یقم الطرف الثاني بتنفیذ 

                                                             
  .69ادة شهیدة، المرجع السابق، صق) 1(
  .165بوقرین عبد الحلیم، الجرائم الماسة بأمن وسلامة المستهلك، المرجع السابق، ص) 2(
  .346هیة حوریة سي یوسف، المرجع السابق، صزا) 3(
یجوز للمتعاقدین أن یحدد مقدما قیمة التعویض بالنص «: من القانون المدني الجزائري التي تنص على أنه 183المادة ) 4(

  .»181إلى  176علیها في العقد أو في اتفاق لاحق، وتطبق في هذه الحالة أحكام المواد 
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وهذا النوع من التعویض كثیر الوقوع في نطاق المسؤولیة العقدیة، ولا یتصور وجوده في 
المسؤولیة التقصیریة لاعتبارات معینة، لكون مصدر هذه المسؤولیة هو القانون، ولكون 

   .)1(المسؤول غریبا عن المضرور قبل وقوع الحادث
قانونیا أو اتفاقیا بین الطرفین یتولى  إذا كان التعویض غیر محددا: التقدیر القضائي -3

القاضي تقدیره طبقا لما تقتضیه الظروف الملابسة وهو ما نص علیه المشرع في المادة 
لتعویض عن الضرر یقدر القاضي مدى ا«: التي تنص على أنه )2(قانون مدني 131

مكرر مع مراعاة الظروف  182و 182ق المصاب طبقا لأحكام المادتین الذي لح
ملابسة، فإن لم یتیسر له وقت الحكم أن یقدر مدى التعویض بصفة نهائیة فله أن ال

 .»یحتفظ للمضرور بالحق في أن یطالب خلال مدة معینة بالنظر من جدید في التقدیر
  إذا أصر احد المدنیین على«: على أنه )3(من القانون المدني 175كما تنص المادة  
وهذا هو الغالب في المسؤولیة العقدیة، » لتعویضرفض التنفیذ، حدد القاضي مقدار ا 

 .لكنه هو الأصل في المسؤولیة التقصیریة
  مدى وجوب تعویض الضرر: ثانیا

  : كون واجبا في حالات معینة كما یليعویض الضرر الذي یلحق بالمستهلك یت
 :في حالة الضرر المباشر-1

یتوقاه ببذل جهد ذلك الذي لا یمكن للمتضرر أن «: یعرف الضرر المباشر بانه
  .)4(»معقول

وكل فعل یرتكبه الشخص بخطئه وسبب ضرر للغیر یلزم من كان سببا في حدوثه 
ذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب لا ید له فیه كحادث مفاجئ، او  بالتعویض، وإ

                                                             
  .160ابق، صحدوش كریمة، المرجع الس) 1(
  .السالف الذكر 10-05من قانون  131المادة ) 2(
  .السالف الذكر 58- 75من الأمر  175المادة  )3(
، 1998عبد الرزاق السنهوري، نظریة العقد، الجزء الأول، دون طبعة، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، ) 4(

  .915ص
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، وعلیه )1(قوة قاهرة أو خطأ صدر من الدائن او من الغیر كان غیر ملزم بتعویض هذا الضرر
  :یكون التعویض في حالة الضرر المباشر وفق الضوابط التالیة

 :في المسؤولیة العقدیة  - أ

  .یلتزم المدین عقدیا بتعویض الضرر الناجم عن عدم التزامه وقت التعاقد -

 المباشر المتوقع عادة وقت التعاقد إلا في حالة  ضررال تعویض لا یلتزم المدین عقدیا عن -
  .ارتكابه لغش أو خطأ جسیم

 :في المسؤولیة التقصیریة  - ب

هنا یسأل المدین عن الضرر المتوقع وغیر المتوقع على حد السواء، ویقدر التعویض تبعا 
  .)2(للضرر المباشر الذي أصاب المتضرر والذي نتج عن الفعل الضار

 :في حالة الضرر غیر المباشر-2

فمثلا في حالة  الأضرار غیر المباشرة هي التي تلحق الأذى بأقارب المضرور المباشر،
وفاته یمكن لأقاربه مطالبة المسؤول بالتعویض عن الأضرار المادیة التي تلحق بهم كنفقات 

، وتعویض الضرر المادي یقتصر على )نقل المتوفي وغسله ودفنه وقبره(العلاج، ونفقات الوفاة 
ضرر على قید الأفراد الذي یعیلهم المتوفي ولا علاقة له بالمیراث، ولكن في حالة بقاء المت

الحیاة والإصابة أدت فقط إلى تناقص في قدراته على العمل قد یحصل هنا على تعویض عن 
ذلك، كما یمكن له في هذه الحالة أن یتخلى عن الإعالة بسبب الإصابة، ولأقاربه أن یطالبوا 

في أو متضررین بالإرتداد، وعلیه یمكن لأقارب المضرور المتو  ما فقدوه باعتبارهبالتعویض عمّ 
  .)3(غیر المتوفي الحق في المطالبة بالتعویض عن الضرر المادي والمعنوي

  
                                                             

  .لمدني السالف الذكرمن التقنین ا 182/1، 176، 124أنظر المواد ) 1(
  .340حساني علي، المرجع السابق، ص) 2(
  .310-309ریة سي یوسف، المرجع السابق، ص ص و زاهیة ح) 3(



 أحكام قیام مسؤولیة المتدخل للتعویض عن الأضرار                         : الفصل الثاني
 

70 
 

 :في حالة الخسارة وتفویت الكسب-3

ضرر في جسمه عن ما یبذله في سبیل علاج قل ما یحصل علیه المضرور المصاب بأ
في نفسه هو التعویض عن الخسارة التي لحقته والكسب الذي فاته إذا لم یكن التعویض مقدرا 

  .)1(العقد، وهذین العنصرین هما المعوض عنهما في الضرر المباشر

 :في حالة الضرر المعنوي-4

لام آلام الإصابات الجسمانیة، والآیتعلق هذا الضرر بمصلحة غیر مالیة للمضرور، ك 
  .  )2(هات خلقیة، وكذا الألام العاطفیةالنفسیة المترتبة عن عاهة أو تشو 

ل ما جاء تعویض مختلف أنواع الضرر المعنوي،  من خلاوالقضاء الجزائري استقر على 
  .به في مختلف القوانین

  مباشرة دعوى التعویض: الفرع الثالث
مسؤولیة المتدخل یمكن بعدها مباشرة دعوى التعویض التي ترتبط بمجموعة من  بعد قیام

 ،لآجالا،بالصفة، الإجراءات  اساساً  المتعلقةوهي  إتباعهاة التي یجب شكلیال القواعد
  .الاختصاص

  مباشرة دعوى التعویض صفةمن حیث : أولا
ذا أیحق لكل من یدعي حقا بالتعویض رفع دعوى المسؤولیة  مام المحكمة المختصة، وإ

اه سواء كان شخصا طبیعیا أو معنویا، كان المبدأ هو السماح لكل مطالب بحق أن یتقدم بدعو 
الفقه القانون و الإدعاء، وفي هذا الصدد استقر   أنه یشترط لسماعها وقبولها أن تتوافر صفةلاّ إ

، ومنه فمن یكتسب )3("لا ترفع الدعوى إلا من ذي صفة على ذي صفة" :على مبدأ مفاده
  :الصفة في الإدعاء هم كالآتي

  

                                                             
  .من التقنین المدني السالف الذكر 182أنظر المادة ) 1(
  .السالف الذكر المدني من القانون مكرر 182المادة  أنظر) 2(
  .105خمیس سناء، المرجع السابق، ص) 3(
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  :المضرور وذوي الحقوق -1
عن كما أشرنا سابقا یعتبر المستهلك المضرور صاحب الحق في طلب التعویض 

 .)1(إذا ما توفرت فیه أهلیة التقاضي لهأو بما هخصالأضرار الماسة بش

فمن الشروط الواجب توافرها لرفع المتضرر دعواه أمام الجهات القضائیة الأهلیة، وما 
حالات بطلان «: ، التي تنص على أنه 09-08ق من  64دل على ذلك ما جاء في المادة ی

لى سبیل الحصر فیما یأتي، العقود غیر القضائیة والإجراءات من حیث موضوعها محدد ع
والأهلیة المشترطة هنا هي أهلیة الأداء، وذلك ببلوغه سن الرشد » انعدام الأهلیة للخصوم

  .)3(ق م ج 40، والمنصوص علیه في المادة )2(القانوني

وبما أنه لا یوجد نص في ق إ م إ ج ولا في قانون آخر یقضي بوجوب توافر أهلیة غیر 
  .)4(ق م ج تبقى القواعد العامة صالحة للتطبیق في هذا المجالتلك المنصوص علیها في 

وحسب قواعد القانون المدني الجزائري فإن مدلول المضرور یجب أن لا یقتصر على 
من أضرار المنتوجات، بل یشمل أیضا غیر المباشرین من الضحیة المباشر الذي لحقه الأذى 

، ضمن أنواع اسابق إلیهموأن أشرنا الفعل الضار أي المتضررین بالارتداد التي سبق 
  .)5(الأضرار

  :ة العامةالنیاب -2
لنیابة العامة لت الصفة نحة أو جنایة ضد المستهلكین، تثبعند ثبوت وقوع مخالفة، أو ج
لمصالح الجوهریة للمجتمع والمدافعة ها المحامي لاعتبار ، بفي تحریك ومباشرة الدعوى العمومیة

ا یكون ذلك بعد ابلاغها بالشكوى من قبل أحد المستهلكین عن نظامها العام، وغالبا م

                                                             
  .215قادة شهیدة، المرجع السابق، ص )1(
  .115خمیس سناء، المرجع السابق، ص) 2(
كل شخص بلع سن الرشد متمتعا بقواه العقلیة ولم یحجر علیه یكون كامل الأهلیة «: تنص على أنه ق م ج  40المادة ) 3(

  .»سنة كاملة 19لمباشرة حقوقه المدنیة، وسن الرشد تسع عشرة 
  .116-115ع السابق، ص صخمیس سناء، المرج) 4(
  .216قادة شهیدة، المرجع السابق، ص) 5(
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المتضررین، أو بعد إحظارها من قبل أعوان مصالح مراقبة الجودة وقمع الغش، بعد معاینتها 
 .)1(للمخالفة

 :جمعیات حمایة المستهلك -3
جمعیات حمایة المستهلك كطرف مدني في دعوى التعویض التي ترفع  تتأسسیمكن أن  

تعها بالصفة القانونیة لذلك، لكن نظرا لوجود متضرر من منتوج معیب وثبوت تمضد المتدخل 
  :بتوفر ثلاث شروط

 ؛عدة مستهلكین لأضرار فردیة أوتعرض مستهلك   -
أن یكون المتسبب في هذه الأضرار نفس المتدخل بمعنى أن تكون الأضرار ناتجة من   -

 ؛متدخل واحد ولیس أكثر
تضرر ن هاته الأضرار ذات أصل مشترك، مثال ذلك أما الشرط الأخیر فهو أن تكو   -

كحادثة الكاشیر الفاسد  ،ذائي طرحه المتدخل للتداولمجموعة من الأشخاص من منتوج غ
  .)2(في سطیف التي كان السبب في حدوثها الكاشیر فقط

  مباشرة دعوى التعویض من حیث إجراءات: ثانیا
وكان مرتبط بإرتكابه لفعل مجرم، یكون  إذا أخل المتدخل بأحد التزاماته تجاه المستهلك

مام المحكمة أللمتضرر من الفعل الضار أن یختار بین رفع دعواه أمام المحكمة الجزائیة أو 
المدنیة للفصل فیها، فإذا لجأ إلى المحكمة الجزائیة في هذه الحالة یمكن أن یتأسس كطرف 

و بالتبعیة، كما الدعوى العمومیة أوي هنا أن ترفع الدعوى المدنیة مع یستمدني في الدعوى و 
من اتساع في مجال المطالبة القضائیة وذلك بجواز مقاضاة المدعى علیه یستفیذ المتضرر 

  .)3(ضرار المادیة منها والمعنویةبیعیا أو معنویا وشمولها كافة الأسواء كان شخصا ط
العامة  طرف مدني عن طریق التدخل، بعدما تباشر النیابةكمضرور الأما إذا تأسس 

الدعوى العمومیة، حیث یتدخل المضرور في الدعوى بعد إبلاغه برفعها، ومن الناحیة العملیة 
یبدو أن هذا الطریق هو الأكثر قبولا لدى المستهلك المتضرر خاصة عندما لا تساعده وسائل 

 المدني وج الذي أنتج الضرر، وتدخل المدعيالإثبات للوقوف على العیوب الواردة في المنت
                                                             

  .218قادة شهیدة، المرجع السابق، ص )1(
  .107خمیس سناء، المرجع السابق، ص) 2(
  .225قادة شهیدة، المرجع السابق، ص) 3(
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 المتضرر یكون إما أمام هیئات التحقیق أو أمام هیئات الحكم قبل الجلسة أو أثنائها بعد أن 
من قانون  72، وهذا ما نصت علیه المادة )1(النیابة العامة طلباتها في الموضوعتبدي 

  .)2(الجزائیة الجزائري الإجراءات
  مباشرة دعوى التعویض آجالمن حیث : لثاثا

تسقط دعوى التعویض بإنقضاء «  :التي تنص على أنه جق م  133حسب المادة 
فالمشرع حدد آجال رفع دعوى  »سنة كاملة من یوم وقوع الفعل الضار 15خمس عشرة 

معیب وفقا لنظام سنة كاملة، وهي مدة طویلة یستفید منها المتضرر من منتوج  15التعویض بـ
ل عقد في مجاللمشتري المرتبط بالمشرع ة للمنتج مقارنة بالمدة التي حددها ثدحالمسؤولیة المست

  .التسلیم الفعليمن یوم  والمقدرة بسنةقواعد ضمان العیوب الخفیة 
نّ    حسب من تاریخ وقوع العمل الضار لا من یوم معرفة العیب من قبلمدة التقادم تُ  وإ

  ُ   ؤثر سلبا على المنتج، إذالمتضرر التي هي مدة طویلة تخدم مصلحة المتضرر والذي قد ی
  .)3(یكون من خلالها مهدد بخطر رفع الدعوى علیه 

  حیث الاختصاص: رابعا
  :ین في إطار هذه الدعوى الإختصاص النوعي والإقلیمي للجهات القضائیة المختصةسنب

ق إ م إ ج فالمحاكم العادیة هي المختصة بالنظر  32حسب المادة  :الاختصاص النوعي-1
عیبة باعتبارها صاحبة الاختصاص العام والتي في القضایا الخاصة بحوادث المنتجات الم

بع مدني اتتكون من عدة أقسام، وبما أن النزاعات الخاصة بهذا النوع من المسؤولیة ذات ط
فالقسم المدني هو المختص، ولكن المنازعة الاستهلاكیة تمتاز بالطابع المختلط، إذ نجد 

فتح إمكانیة إختصاص القسم مر الذي یشخص عادي والطرف الآخر تاجر، الأ أحد طرفیها
 :التجاري للفصل في مثل هذه المنازعة، وفي هذا الصدد نمیز بین حالتین

إذا كان المدعي تاجر والمدعى علیه شخصا مدنیا فالقسم المدني هو المختص ولیس القسم   - أ
 .التجاري

ا إذا كان المدعي شخصا مدنیا  - ب  .، فیرفع دعواه أمام القسم التجاريوالمدعى علیه تاجرً
                                                             

  .117خمیس سناء، المرجع السابق، ص) 1(
  .السالف الذكر 155-66أمر رقم ) 2(
  .115،116ص ص  رجع السابق،خمیس سناء، الم) 3(
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شكل جنایة فیعقد الاختصاص لمحكمة ن یكون أمام قضیة مدنیة فعلها یأن كما یمك
 248الجنایات الموجودة بالمجلس القضائي الذي یقع في دائرته مكان وقوع الفعل وفقا للمادة 

شكل جنحة أو مخالفة فیعقد یقانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، أما إذا كان الفعل  1ف
  .)1(العادیة في قسم الجنح والمخالفاتة الاختصاص للمحكم

عدم وجود تجریم یمكن القول بأن اختصاص المحكمة المدنیة یكون في حالة  الأخیروفي 
  .رالفعل المؤدي للضر 

المحكمة ب) الإقلیمي(لقد حدد المشرع الجزائري الاختصاص المحلي  :الاختصاص المحلي -2
 .)2(التي یقع في دائرة اختصاصها موطن المدعى علیه

  .)3(ار ، فیتم النظر إلى مكان وقوع الفعل الضقواعدوبخصوص دعوى التعویض تطبق نفس ال
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .ق إ ج ج السالف الذكر 328/1أنظر المادة ) 1(
الاختصاص الإقلیمي للجهة القضائیة التي یقع في دائرة  لیؤو«: ق إ م إج التي تنص على أنه 37أنظر المادة ) 2(

  .»... اختصاصها موطن المدعى علیه
  .ق إ م إ السالف الذكر 2/ 39أنظر المادة  )3(
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  المبحث الثاني

  حالات دفع مسؤولیة المتدخل للتعویض عن الأضرار

یقصد بحالات دفع مسؤولیة المنتج، هي التي یكون فیها للمسؤول إمكانیة التنصل من 
فع هذه المسؤولیة بحسب اختلاف الأساس الذي تبنى علیه، تحمل مسؤولیته، وتختلف أسباب د

حیث أنها إذا كانت مبنیة على أساس الخطأ، یكون المنتج في هذه الحالة مطالبا بإثبات السبب 
الأجنبي لنفي رابطة السببیة بین الخطأ والضرر، أما إذا كانت مبنیة على أساس المخاطر، فإن 

  .)1(منسوب لعیب في المنتوج هذا الأخیر مطالب بإثبات أن الضرر
المتدخل من مسؤولیته، تناولنا الحالات العامة لدفع هذه  ولدراسة الأسباب التي تعفي

  ).مطلب ثاني(، والحالات الخاصة لدفعها في )مطلب أول(المسؤولیة في 
  المطلب الأول

  الحالات العامة لدفع مسؤولیة المتدخل في تعویض المستهلك
العلاقة ) المضرور(المنتج توفر شروطها، وأن یثبت المستهلك  یشترط لقیام مسؤولیة

هو السبب في وقوع الضرر، عیر أن المسؤول لا  لعیبالسببیة بین العیب والضرر، أي یكون ا
سأل إلا عن الأضرار التي نتجت عن خطئه، فإذا أثبت أن الضرر لم ینشأ عن خطئه، بل ی

ؤولیته، وكذلك یمكن أن تنتفي هذه المسؤولیة عن سبب أجنبي لا ید له فیه، هنا تنتفي مس
  .)2(بتقادمها

  یة المتدخل من خلال السبب الأجنبيدفع مسؤول: الفرع الأول
 من خلال قطع العلاقة السببیة بین لمسؤولیة في جانبهاسبق القول أن المنتج یقوم بنفي 

لفجائي، وخطأ ادث او الحأالعیب والضرر بإثبات السبب الأجنبي المتمثل في القوة القاهرة 
  .)3(والذي یعتبر سبب من الأسباب العامة، لنفي المسؤولیة الغیر وخطأ المضرور

                                                             
، 2013الجدیدة، الجزائر، الجامعة دون طبعة، دار ،بن سخریة، المسؤولیة المدنیة للمنتج وآلیات تعویض المتضرر كریم) 1(

  . 177ص
  .334زاهیة حوریة سي یوسف، المرجع السابق، ص) 2(
  .السالف الذكر التقنین المدني  من 127المادة أنظر  ) 3(
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  القوة القاهرة أو الحادث الفجائي: أولا
القوة القاهرة أو الحادث الفجائي، هو الحادث الذي لا یمكن توقعه ولا یمكن دفعه، ویؤدي      

للمدین، ویؤدي إلى استحالة تنفیذ الالتزام  مباشرة إلى إحداث الضرر، وهو أمر لا ینسب
  .)1( )المسؤولیة(

دث لأول مرة، كإصابة أحد المستهلكین بحساسیة من جراء استعمال دواء امثل وقوع ح
   :وهذه الظاهرة لم تحدث من قبل وعلیه المتدخل یمكن أن یدفع مسؤولیته بـ

 .عدم التوقع -
 .یلاستحالة دفع الضرر، حیث لا تكلیف مع المستح -
خروج الحادث عن نطاقه، أي أن الضرر لا یتصل بالمنتجات محل المساءلة ولا بالمشروع  -

 .)2(الصناعي بأكمله
  :ن تتوفر العناصر التالیةأإذن لدفع مسؤولیة المنتج من خلال القوة القاهرة یجب 

  .عدم إمكانیة التوقع، استحالة الدفع وصفته الخارجیة
مر خارجي أو الحادث المفاجئ، وكان السبب أ القاهرةوعلیه إذا توافرت عناصر القوة 

ومستقل تماما عن المنتوج، فإنه یعفى كلیا ویزاح عن المتدخل عبء المسؤولیة شریطة أن لا 
أو وقوع زلزال أو إنفجار الجهاز  یكون العیب قد أسهم في إحداث الضرر، ومثاله نشوب حریق

  .الكهربائي على إثر إرتفاع ضغط التیار
دا أسهم العیب في إحداث الضرر هنا لا تصبح وحدها القوة القاهرة المسببة لكن إ

ا للضرر، بل ینسب هذا الأخیر كذلك للعیب فیصبح المتدخل مسؤولا ینجم من أضرار  عمّ
  .)3(تعویض كاملب

  خطأ المضرور: ثانیا

سبب حدوث الضرر هو فعل  یمكن للمتدخل أن یتخلص من المسؤولیة بإثبات أنّ 
أفعاله، أي یشترك مع تبعة  ویتحمل المضرور ، أو أن هذا الفعل قد زاد من الضرر المضرور

                                                             
  .343زاهیة حوریة سي یوسف، المرجع السابق، ص) 1(
  .290قادة شهیدة، المرجع السابق، ص) 2(
  .400السابق، ص علي فتاك، المرجع) 3(
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ي دفع مسؤولیة المتدخل في حالة ، أ)1(المتدخل في المسؤولیة بقدر مساهمته في الضرر
ذا اشتراكه مع المضرور في الخطأ تكون بقدر خطأ هذا الأخیر، فیعفى المتدخل من المسؤولیة إ

ن یكون هذا الخطأ فادحا وجسیما ولا أث للضرر، ویجب دكان المضرور منفرد في خطئه المح
قبل أن یشحنه مسبقا للمدة  اأن یستعمل المستهلك هاتفه المبتاع حدیثً  ، ومن أمثلته)2(یعذر

خلال  منالمطلوبة في دلیل الاستعمال، أو عدم تقیده بالتحذیرات المقدمة من طرف المتدخل 
  .بالإعلام بخصوص طریقة الاستعمال قیامه

ن ینقص من أا مع المضرور، إذ یجوز للقاضي وتخفف مسؤولیة المتدخل إذا كان مشتركً 
التعویض في جانب المتدخل إذا كان مشترك مع المستهلك في الخطأ أو زاد فیه، وكذلك مقدار 

متضامنین في تخفف هذه المسؤولیة إذا تعدد المسؤولون عن الفعل الضار، إذ یصبحون 
ن القاضي  إذا عیّ التزامهم بتعویض الضرر، وتكون قیمة التعویض متساویة فیما بینهم، إلاّ 

  .)3()التعویض(نصیب كل منهم في هذا الالتزام 
 : وعلیه فإن اجتماع خطأ المضرور وخطأ المسؤول یضعنا أمام حالتین هما

هلك والمتدخل قد أخطأ، ولكن خطأ أي كل من المست: استغراق خطأ أحدهما في الآخر :الأولى
الخط الأقل جسامة، فإذا  بُّ جُ أحدهما جسیم عن الآخر، هنا الإعتداد یكون بالخطأ الجسیم یَ 

 فتدفع كان خطأ المتدخل یستغرق خطأ المضرور لا تدفع مسؤولیته، أما إذا حدث العكس
  .المسؤولیة

بین الخطأ والضرر، وتقتضي قواعد هناك مجال لفصل رابطة السببیة  :الخطأ المشترك :الثاني
الحادث، ویتحمل المتدخل  العدالة أن یتحمل المضرور تبعات خطئه بقدر اسهامه في وقوع

  .)4(ویض بدرجة مشاركة خطئه في حدوث الضررععبء الت
  :ومن مظاهر خطأ المضرور ما یلي

                                                             
الماجستیر في القانون الخاص، تخصص  ةیل شهادنتزام بالضمان، مذكرة لبن زادي نسرین، حمایة المستهلك من خلال الإ) 1(

  .64، ص2015الجزائر،، )1(عقود ومسؤولیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر
  .402اك، المرجع السابق، صعلي فت) 2(
  .السالف الذكر من التقنین المدني 126و 177المادتین  انظر  ) 3(
 .296قادة شهیدة، المرجع السابق، ص) 4( 
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ر عادیة، وفي وذلك إذا استعمل المستهلك المنتوج بطریقة غی: الاستعمال الخاطئ للمنتوج -1
خصص له مثل استعمال المضرور للكحول الطبي بمثابة مشروب كحولي غیر الغرض المُ 

لكن في هذه الحالة إذا أبلغ المضرور المنتج بالإستعمال الذي ینوي توجیه السلعة إلیه 
  .ووافقه هذا الأخیر هنا یسقط دفع المتدخل بخطأ المضرور

یمكن دفع المسؤولیة عن المتدخل إذا لم : ااستعمال السلعة قبل التحقق من صلاحیته -2
ر في فحص تاریخ صلاحیة السلعة وأظهره بشكل بارز ولكن المستهلك لم یتحقق من یقصِّ 

صلاحیة المنتوج الذي قام باستهلاكه ولم ینتبه إلى انتهاء الصلاحیة، هنا یصبح المستهلك 
ا منزلة الخطأ المستهلك هذ ل إهمالینزِ مخطئ بعدم فحصه للمنتوج، إلا أن بعض الفقه لا ُ 

 .)1(التحلل من مسؤولیتهبمتدخل للالجسیم بحیث یسمح 
 خطأ الغیر: ثالثا

المتدخل من المسؤولیة إذا أثبت أن حدوث الضرر أو جانب منه كان سببه خطأ یعفى   
وتدخل عدة مؤسسات إنتاجیة في  السلعة قید عملیة تصنیععأو أسهم فیه، وذلك نظرا لت الغیر

المنتوج وكذا الوسطاء في عملیة توزیع وطرح السلعة للاستهلاك، والغیر یقصد به هنا توضیب 
ُ  نمكل شخص من غیر المتضرر والمنتج، ومن غیر  سأل قانونا أو اتفاقا، مثل الذي یمد ی

المؤسسة الانتاجیة بالمواد الخام، أو بعض الآلات التي تسهم في تركیب المنتوج أو المركب 
دخل یدفع عنه ظروف غیر ملائمة، وعلیه فإن المتزع أو المخزن للسلعة في موَّ للجهاز، وكذا ال

، غیر أنه لیس بالأمر السهل، حیث )2(المسؤولیة إذا كان سبب الضرر الوحید هو خطأ الغیر
أنه یصعب تحدید المرحلة التي وقع فیها العیب، أي المسؤول عن الضرر، أما إذا كان سبب 

الغیر معا هنا المتدخل لا یتحمل وحده المسؤولیة، بل یتقاسمها الضرر هو خطأ المتدخل و 

                                                             
  .295، 294  صص  ،قادة شهیدة، المرجع السابق )1( 
  .65بن زادي نسرین، المرجع السابق، ص) 2( 
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نهما، عندئذ یسأل  إذا كان من الممكن تحدید درجة جسامة خطأ كل مبالتساوي مع الغیر إلاَّ 
  .)1(حسب جسامة خطئهكل واحد منهما 

ذا اشترك كل من فعل الغیر وخطأ المتدخل وخطأ المضرور في إحداث الضرر  وإ
أي صاحب الأخرى،  العمدیة ا العبرة بالخطأ الجسیم الذي یستغرق بقیة الأخطاءللمستهلك، هن

سم خطأ هو المسؤول عن التعویض، یعني في حالة انفصال كل خطأ عن الآخر وكان جأ
اسهام كل خطأ بقدر معین في إحداث الضرر، هنا التعویض یكون بحسب درجة الضرر الناتج 

  .)2(عن الخطأ
  .سؤولیة المتدخل بتقادم دعوى التعویضدفع م: الفرع الثاني

 یة عن الالتزامات التي یتحملها المتدخل في إطار علاقته بالمستهلك یتحمل المسؤول
بالضمان والمطابقة والتأمین وغیرها من الالتزامات التي ترتب المسؤولة في جانبه،  كالإلتزام

به من أضرار من جراء  والتي یمكن للمستهلك من خلالها الحصول على التعویض عما لحق
إخلال المتدخل بإلتزاماته، أي أن المتدخل عند إخلاله بأحد الالتزامات الملقاة على عاتقه تقوم 

  .مسؤولیته
وهذه المسؤولیة تتقادم بحسب الالتزام، نجد في هذا الصدد المشرع الجزائري ینص على 

 15ء التقصیریة أم العقدیة بمضي أنه یتقادم الإلتزام ودعوى التعویض في كلتا المسؤولیتین سوا
   : أنه ترد استثناءات على هذه القاعدة فیما یخص مسؤولیة المتدخل منها ما یلي، إلاّ )3(سنة
من بین الالتزامات الملقاة على عاتق المتدخل الالتزام  :تقادم دعوى ضمان العیوب الخفیة: أولا

قضي فیها، حیث یمكن للمستهلك قانونا بضمان العیوب الخفیة، وهذا الالتزام له مدة محددة ین
أن یعود على المتدخل بدعوى الضمان في حالة إخلاله به خلال هذه المدة، وكما أن لهذا 
الالتزام أجل یجب أن ینقضي فیه كذلك لدعواه أجل تسقط فیه بالتقادم، وهذه المدة تقدر بسنة 

                                                             
  .340حوریة زاهیة سي یوسف، المرجع السابق، ص) 1( 
  .65بن زادي نسرین، المرجع السابق، ص )2( 
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بعد إنقضاء هذا الأجل شریطة أن من یوم تسلیم المبیع حتى ولو لم یكتشف المشتري العیب إلا 
خیر أن یتمسك بسنة بالضمان لمدة أطول، ولكن لا یمكن لهذا الأ) المتدخل(لا یلتزم البائع 

  .)1(خفى العیب غشا منهأالتقادم إذا 
ومدة سنة لتقادم دعوى الضمان تعتبر قصیرة، ترجع حكمة المشرع في سنها لاستقرار 

وبالتالي حصوله على التعویض في مدة قصیرة، وكذلك  ل الإثبات للمضرورسهیالمعاملات وت
  .)2(ا إثبات قدم العیبهر بعدحتى لا یكون مهددا بالضمان لمدة أطول یتعذّ  المتدخل  إطمئنان

   بواسطة التأمین وتقادم دعواه: انیثا

مین هو أن یغطي التأمین المسؤولیة عن دفع مسؤولیة المتدخل بواسطة التأالمقصود ب      
الفعل الشخصي وكذلك عن فعل الغیر، حیث یلتزم المؤمن بتعویض الخسائر والأضرار الناتجة 

ا الأشخاص الذین و التي یحدثهأ له خطأ غیر متعمد من المؤمن  بسبب عن الحالات الطارئة 
  .)3(نهم كیف ما كانت نوعیة الخطأ المرتكب وخطورتهعا مدنیً  مسؤولاً یكون المؤمن له 

غیر الن بمقتضى عقد یلتزم بمقتضاه أن یؤدي إلى المؤمن له أو مویكون التزام المؤ 
تى داء مالي آخر مأو أي أ دًاراین لصالحه مبلغا من المال او إالتأمی طَ رِ تُ اشْ المستفید الذي ِ 

 .ذلك مقابل أقساط أو أي دفوع مالیة أخرىتحقق الخطر المبین في العقد و 

اتجاه  ته، لتغطیة مسؤولی)4(مینأع الجزائري على المتدخل إكتتاب توجب المشر أو       
المستهلكین عن الأخطار والأضرار التي تسببها منتجاته المتمثلة في المواد الغذائیة 

والمواد الصناعیة والمیكانیكیة  يند التنظیف البدضرات التجمیل ومواوالصیدلانیة ومستح
سبب أضرار للمستهلكین، أما یمكن أن تُ وبصفة عامة أیة مادة  ،والالكترونیة والكهربائیة

                                                             
  .السالف الذكر من التقنین المدني ، 383المادة  انظر )1( 
  .355زاهیة حوریة سي یوسف، المرجع السابق، ص) 2( 
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المخاطر التي یغطیها التأمین فهي الحوادث المستقبلیة المحتملة الوقوع التي لا دخل لإرادة 
بكل مصلحة مباشرة أو غیر  ا وتمسّ الأطراف في حدوثها، والتي یكون محلها مشروع

مباشرة، وتتمثل الأضرار المعنیة بالتعویض في الأضرار الجسمانیة المادیة والمالیة دون 
 .)1(الأضرار المعنویة

 عن فعل منتجاته المعیبة من خلال حلول المؤمن من عبء مسؤولیته صلخل یتوالمتدخ
ه لیتحمل غیر عمدي، أما إذا كان الخطأ صادر  هذا العبء متى كان الخطأ الصادر منه محلّ

مسؤول عنهم فإن المؤمن یتحمل عبء التعویض ) المستهلك(من أشخاص یكون المؤمن له 
  .ولو كان الخطأ عمدیا

ابتداءا من تاریخ الحادث، غیر  سنوات یبدأ سریانها) 03(وتتقادم دعوى التأمین بثلاث 
المؤمن علیه  شأن الخطربریح كاذب هذا الأجل لا یسري في حالة حصول كتمان أو تص أنّ 
  .)2(من یوم علم المؤمن به  ابتداءإلاّ 

  المطلب الثاني

  الحالات الخاصة لدفع مسؤولیة المتدخل في تعویض المستهلك

نظرا للطبیعة الخاصة للعلاقة الموجودة بین المتدخل والمستهلك في عملیة طرح 
من أخطار وأضرار فإنه یمكن للمستهلك المنتوجات في الأسواق، وما تحدثه هذه الأخیرة 

المتدخل في حق لما لحقه من أذى، ویقابل هذا الحق  ل المتدخل المسؤولیة نتیجةً حمِّ أن یُ 
) فرع أول(دفع هذه المسؤولیة ولكن لظروف وأسباب خاصة، كدفعها لعدم توفر شروطها 

  ).فرع ثان(العلمي ودفعها لخضوعه للقواعد الآمرة وكذا استحالة تنبئه بمخاطر التطور 
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  .دفع مسؤولیة المتدخل لعدم توفر شروطها: الفرع الأول

یعتبر عدم توفر شروط مسؤولیة المتدخل سبیل وسبب قانوني لدفعها من جانبه  
وتحلله منها، وتتمثل هذه الشروط في العیب والضرر والعلاقة السببیة بینهما، ویضاف 

  :إلى هذه الشروط الشروط التالیة

  م طرح المنتوج للتداولعد: أولا

من  وذلك في جمیع المراحل )1(داولیكون المتدخل مسؤولا عن وضع منتوجاته للت      
، غیر أن المتدخل یمكن أن )2(قتنائها من قبل المستهلكلحظة عرضها للاستهلاك إلى غایة إ

إدعى بها ینفي ویدفع هذه المسؤولیة من جانبه متى أثبت أن السلعة لم تعرض للاستهلاك ولو 
ن المستهلك، أو أن یثبت أنها عرضت رغما عن إرادته، كسرقتها أو إختلاسها أو خیانة المؤمِّ 

  .)3(علیها

  عدم طرح المنتوج للتداول قصد الربح: ثانیا

القصد من وراء طرح یستطیع كذلك المتدخل أن یتحلل من المسؤولیة إذا لم یكن       
ستطاع إ هو منتوجاته للتداول و هدفه ممارسة نشاطه المهني ألم یكن  اوكذ،ثبات ذلك الربح وإ

الحرفي، فإذا أثبت أن السلعة معدة فقط بقصد إجراء التجارب أو لأغراض شخصیة هنا لا 
  .)4(یكون مسؤولا
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  لعدم تعیب المنتوجات قبل طرحها للتداو: ثالثا

لعیب بالسلامة یؤدي ا وهذا، )1(یشترط كذلك لقیام مسؤولیة المتدخل وجود عیب بالسلامة      
نفسه القرینة التي تقوم بها  عن فعضرار بالمستهلك، لكن المتدخل یستطیع أن یدحتما إلى الإ

یب وقت طرحها للتداول، علاقة السببیة بین العیب والضرر، وذلك بإثباته خلوّ السلعة من الع
  .)2(بعدما طرحت في السوق العیب لحقه أو یثبت أنّ 

مكرر من الق م ج التي تنص على مسؤولیة المنتج عن منتوجه  140ویستفاد من المادة 
  :المعیب، أنه بإمكانه التخلص منها بإثبات ما یلي

 .عدم تعیب المنتوج وقت عرضه للتداول -
 .اییس التخزین والتسویق للسلعةعدم احترام مق -
عاییر ت في مراحل إنتاجها المختلفة كل الطرق العلمیة والمعبأن السلعة وقت إنتاجها أت -

 .)3(التقنیة، وأن العیب یرجع لمخاطر النمو

دفع مسؤولیة المتدخل بخضوعه للقانون واستحالة تنبئه بمخاطر التطور : الفرع الثاني
  .العلمي

زم به أمام هذا الأخیر تالمتدخل یكون مسؤولا أمام المستهلك سواء قانونا من خلال ما یل
ا التطور العلمي واستحالة أن یتنبأ بها عند من ضمانات وواجبات أو عن العیوب التي یفرزه

طرح منتجاته في الأسواق، وما یترتب عنهما من أضرار تمس بأمن وسلامة المستهلك، لكن 
 مرة في القانونقواعد الآیمكنه أن یدفع من جانبه هذه المسؤولیة إذا أثبت عدم مخالفته وخرقه لل

  .)ثانیا( ور العلمي، وكذا صعوبة واستحالة تنبئه بمخاطر التط)أولا(

                                                             
  .، السالف الذكر266-90من المرسوم التنفیذي  6و 3المادتین  أنظر )1( 
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  دفع مسؤولیة المتدخل بخضوعه للقانون: أولا

القانون والتنظیمات یلزمان المتدخل في كثیر من الأحیان بالتقید ببعض المواصفات في 
 ها وعدم مخالفتها حتى ولو لم تلبمعظم منتوجاته، حیث تقوم مسؤولیته بوجوب خضوعه ل

مكن أن تلحق بهم نوعا من الأضرار، وهنا رغبات المستهلكین، وحتى في بعض الأحیان ی
المتدخل یستطیع أن یدفع هذه المسؤولیة بإثبات أن العیب یرجع إلى القواعد التي لم یكن 

اصفات بإستطاعته مخالفتها، أي علیه إحترام القواعد القانونیة التي تلزمه بصناعة منتوج بمو 
  .)1(ت ویضیفهان تلك المواصفاأن یحسِّ  معینة، حتى ولو قصد بمخالفته

لكن إذا أثبت المضرور عدم قیام المتدخل بعلاج العیب، لا یمكنه التمسك بهذا الدفع 
لنفي مسؤولیته بموجب نصوص التشریع وكذلك في حالة تحدید التنظیم للحد الأدنى للمواصفات 
 فالمتدخل إذا كانت لدیه القدرة على إنتاج سلعة بمواصفات أعلى من الحد الأدنى المقرر،

وبالرغم من كونه ملزما بالحد الأدنى لا یستطیع الاحتجاج بهذا الأخیر لدفع مسؤولیته، ومثال 
مصادقة على النظام التقني قرار الوزاري المشترك المتضمن الالمشرع الجزائري بالذلك تحدید 

الجزائري الذي یحدد خصائص وشروط وكیفیات عرض المستحضرات الموجهة للرضع في 
حضرات الموجهة للرضع والمعدة ین التي یستلزم توافرها في المستالدنیا للبروت ملحقه النسبة

 100/غ0.5كیلو حریرة، أي  100/غ2.25أساسا من مستخلص بروتینات الصوجا ب 
كیلوجول، وبالتالي یكون بإمكان المنتج أن یزید نسبة البروتینات، الأمر الذي یترتب  تحسین 

  .)2(ر مقبولنوعیة المنتوج، لكن هذا أمر غی
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  .دفع مسؤولیة المتدخل بإستحالة تنبئة بمخاطر التطور العلمي: ثانیا

من خلال ما نشهده في الأسواق من تنوع وتجدد للمنتوجات جراء ما یفرزه التطور 
العلمي، وبالتالي یستحیل على المتدخل أن یعلم بما یمكن أن یحدثه منتوجه من أضرار تلحق 

عتبر المشرع ، وعلیه تقوم مسؤولیته من جراء هذه الأخطار، فهل یَ المستهلك في أمنه وسلامته
 ٌ   ا لنفي مسؤولیة المتدخل أم لا؟الجزائري مخاطر التطور العلمي سبب

 العلمي التطور نسبیا یصطلح علیه في التشریع الجزائري بمخاطر اً هذا الدفع یعتبر حدیث
جي عن عیوب وجدت في المنتجات أو التكنولوجي، وهو یعني كشف التطور العلمي والتكنولو 

عند إطلاقها في التداول في وقت لم تكن حالة العلم والتقدم التكنولوجي أو الفني تسمح بإكتشافه 
  .)1(قبل ذلك

ویقصد كذلك بمخاطر التطور العلمي، المخاطر التي لا یمكن اكتشافها إلا بعد طرح 
ي استحداث المنتجات أو طرق المنتجات في التداول، والسبب هو سرعة التطور العلمي ف

  .)2(معالجتها، والتي لا یدرك العلم آثارها إلا في وقت لاحق

  :وقد أشار المشرع الجزائري إلى مخاطر التطور العلمي في عدة مواضیع هي

ما یتعلق بتركیب مواد التجمیل والتنظیف البدني، حیث یمكن تعدیل قائمة المواد المرخص  -
عمالها في صنع مواد التجمیل والتنظیف البدني عند الحاجة، لكن بإستعمالها أو المحظور است

لا یمكننا تعمیم هذا المصطلح على جمیع المنتوجات كون المشرع خص به مواد التجمیل 
 .والتنظیف البدني فقط

 19/01/1991المؤرخ في  04-91التنفیذي رقم  من المرسوم 12ما استحوذته المادة  -
ضرورة من ي تلامس الأغذیة ومستحضرات تنظیف هذه المواد ،،المتعلق بالمواد المعدة لك
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یحظر أي بیع لمواد معدة لكي «: الإلمام بأعراف الصنع الجیدة، حیث تنص على أنه
یدل على " الجیدة"فلفظ  ،»...الصنع الجیدة تلامس الأغذیة لم تحصل علیها وفقا لأعراف

ادیة والمعرفة العلمیة العالمیة وفي أن المشرع الجزائري یقصد بها وجوب توفر الأعراف الع
 .)1(حدها الأعلى

من مسؤولیة المتدخل لا یجوز، إذا لم یقم هذا الأخیر  فيعوالتمسك بمخاطر النمو كسب مُ  -
بعد ظهور العیب باتخاذ الإجراءات المناسبة من أجل الوقایة من آثاره الضارة، وهو ما 

، و الذي بمقتضاه یجب أن لا )2(قانونا  یعرف بمبدأ الحیطة، الذي أقره المشرع الجزائري
ر اتخاذ التدابیر یة والتقنیة الحالیة سببا في تأخیكون عدم توفر التقنیات نظرا للمعارف العلم

ناسبة للوقایة من خطر الأضرار الجسیمة المضرة بالبیئة، ویكون ذلك بتكلفة الفعلیة والم
 .إقتصادیة مقبولة

یة طور العلمي كسبب من الأسباب المعفینص على مخاطر التوعموما فإن المشرع الجزائري لم  -
لمي مخاطر التطور الع ي عدم الأخذ به لأنه یمكن أن توضعلمسؤولیة المتدخل، وذلك لا یعن

 .)3(ق علیها القواعد العامة للإعفاء من المسؤولیةفي دائرة السبب الأجنبي وتطب
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ل على التعویض إلا إذا قامت یظهر لنا من خلال الفصل الثاني أن المضرور لا یحص
  .مسؤولیة المتدخل التي یشترط لقیامها توافر ثلاثة أركان العیب، والضرر والعلاقة السببیة

مكرر قانون مدني جزائري  182 مكرر و 140حكام المادتان ویشمل التعویض حسب أ
نویة التي الأضرار المادیة التي یمكن أن یكون مالیة أو جسمانیة، كما تشمل الأضرار المع

تصیب المضرور، كما تشمل الضرر المرتد الذي هو ذلك الضرر الذي یتعرض له شخص 
دون أن تربطه بالواقعة التي ساهم العمل غیر المشروع في تحققها علاقة تكشف عن الارتباط 

  .المادي المباشر بینهما

 رفع دعوى المسؤولیة التير من الحصول على حقه في التعویض یولتمكن المضرو 
 الاختصاصو الآجال  ءات والإجرا و المتعلقة بالصفةالشكلیة ستوجب مراعاة بعض القواعد ی

  .القضائي

في حالات معینة عامة و خاصة،  مسؤولیته من ه یمكن للمتدخل أن یتخلصغیر أنّ 
  .تقادم دعوى التعویضبة تكون بإثبات السبب الأجنبي أو فالحالات العام

سؤولیة فتكون في حالة عدم توفر شرط المسؤولیة كعدم أما الحالات الخاصة لدفع الم
المنتوجات قبل طرحها للتداول، أو في حالتي إثبات  تعیب طرح المنتوج للتداول، أو عدم 

  .المتدخل خضوعه للقانون، واستحالة تنبئه بمخاطر التطور العلمي
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ن الجرائم الماسة عرار المترتبة ن الأضع ویضعلدراسة الموجزة لموضوع آلیات التبعد ا
الإلمام بجمیع  یمكنبالمستهلك وبعد تطرقنا لعرض بعض صور الجرائم، نشیر إلى أنه لا 

تنوع، ونظرا كذلك إلى أننا تناولنا هذه الجرائم جوانب هذه الجرائم كونها في تجدد مستمر و 
ة المتدخل، وما ینجز عنه لأضرار المترتبة عنها التي تستوجب بالضرورة قیام مسؤولیلتبیان ا

  .من تعویض

المتعلق  03-09فالمشرع الجزائري حاول حصر أهم هذه الجرائم خاصة في القانون 
بحمایة المستهلك وقمع الغش، الذي من خلاله جرم جمیع الأفعال التي تشكل خطرا على أمن 

ة بمخالفة قواعد إلى قسمین، الأول متعلق بالجرائم المتعلق تنقسمالمستهلك وسلامته، والتي 
ا بالاتزامات الملقاة على عاتق المتدخل والمتمثلة ضمان سلامة وأمن المنتوج، التي تتعلق أساسً 

في الالتزام بالضمان، الالتزام بالإعلام والالتزام بالمطابقة، ومنها أیضا ما هو متعلق بعرقلة 
  .مهام الرقابة والتدابیر الإداریة

السلامة للمستهلك والتي ائم هي تلك المتعلقة بقواعد ضمان أما القسم الثاني من هذه الجر 
 الأخرى بجریمتي الخداع والغش، فالمتدخل أصبح یستعمل مناورات خطیرة وطرق تتعلق هي

بالمخاطر التي قد قتناء منتوجاته دون الإكتراث إودفعه إلى  حِیَّله یقاع المستهلك في لإ ملتویة
تلك الجرائم المفضیة إلى المساس بصحة المستهلك تلحق بالمستهلك، كما تتعلق أیضا ب

المتعلقة بالإخلال بواجب سلامة المواد الغذائیة ونظافتها  ذكر منهاوسلامته، والتي یمكن 
لى الصحیة وهي ما تشكل خطر أیضا على صحة المستهلك، فمثلا قد یتعرض هذا الأخیر إ

هة ومن المواد الغذائیة، هذا من ج ن إخلال المتدخل بنظافةالتسمم الغذائي الذي قد ینتج ع
إلى عجز أو وفاة المستهلك، فمن خلال تسمیة هذه  جهة أخرى نجد جریمة التقصیر المفضي

 وأعجزه  وأا یتولد علیه مرض المستهلك مّ ا جدا مصرً یمة یبدو لنا أن المتدخل یكون مقالجر 
  .حتى وفاته
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ذه الجرائم، لذلك وحرصا فصحة المستهلك وسلامته أصبحت مهددة بالخطر من جراء ه
تكبها محاولة لردعه ووقایة ر یاءات وعقوبات على من على سلامته فقد فرض المشرع عدة جز 

وكذا قانون العقوبات الجزائري في  03-09لمستهلك من أضرارها، وهذا ما نجده في قانون ل
  .وما بعدها 429المواد 

تهلك أن یحصل على تعویض غیر أن هذه الجزاءات لا تكفي أحیانا بل یجب على المس
من جراء الأضرار التي لحقته، فلاحظنا أن هناك تنوع في الأضرار المشمولة بالتعویض من 

  . إلى الضرر المعنوي) والمالي/ الجسماني(الضرر المادي 

لكن لحصول المستهلك على التعویض یستوجب قیام مسؤولیة المتدخل الذي تستوجب هي 
العلاقة السببیة بینهما، أي إثبات أن العیب هو  العیب، الضرر و توافر ثلاثة أركان،الأخرى 

  .السبب في حصول الضرر

والتعویض یمكن أن یكون عینیا وهو إعادة الحالة إلى ما كانت علیه قبل ارتكاب 
ذا تعذر التعویض العیني، یمكن أن یكون التعویض بمقابل الذي  المسؤول الفعل الضار، وإ

لة الأولى نقدي فیكون التعویض مبلغا من النقود یدفعه المسؤول، أما یكون على حالتین، الحا
معین على سبیل  دي وذلك في حالة حكم المحكمة بأداءالحالة الثانیة، یكون التعویض غیر نق

  . التعویض

، فالمسؤول من التعویض مستفیدینالمسؤولین و الومن حیث أطراف التعویض فهناك 
لضرر، لكن في حالة انعدام المسؤول الرئیسي وكان الضرر الرئیسي هو المتدخل المتسبب ل

جسماني، ولم یكن للمتضرر ید فیه فیمكن أن تكون الدولة مسؤولة عن هذا التعویض، كما 
ور سواء یمكن أن تكون شركات التأمین مسؤولة كذلك، أما المستفید من التعویض فهو المضر 

ع المنتج، كما یحق لجمعیات حمایة المستهلك أو الغیر المتعاقد م عقد الذي یربطه مع المنتج
  .طلب التعویض 03- 09من قانون  23وفقا لنص المادة 
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ذا لم یحدد بإحدى ه الطریقتین یتولى  اتینوالتعویض یمكن أن یقدر قانونا أو اتفاقیا، وإ
    .القاضي تقدیره

یض التي التعو  وبعد توافر جمیع أركان قیام مسؤولیة المتدخل یمكن بعدها مباشرة دعوى
التي تخضع إلى القواعد العامة نظرا لأن المشرع لم یضع أحكاما تخضع لعدة قواعد إجرائیة 

  .خاصة بالمسؤولیة الموضوعیة للمنتج

وعند قیام المسؤولیة یمكن للمتدخل دفعها او التخلص منها، وتختلف أسباب دفع 
الذي تبنى علیه، أسباب عامة وأخرى خاصة وذلك بحسب اختلاف الأساس  منالمسؤولیة 

لسبب اكون المنتج في هذه الحالة مطالبا بإثبات یحیث أنها إذا كانت مبنیة على أساس الخطأ 
الأجنبي لنفي رابطة السببیة بین الخطأ والضرر، أما إذا كانت مبنیة على أساس المخاطر فإن 

  .مطالب بإثبات أن الضرر غیر منسوب لعیب في المنتوجهنا المتدخل 

ما سبق التوصل إلیه نجد أن المشرع الجزائري حاول الإلمام بموضوع حمایة ومن خلال 
حاطتها بجزاءات، منها ما هو   أصليالمستهلك من حیث تجریم بعض الأفعال من جهة، وإ

ومنها ما هو تكمیلي أو ما یعرف بالتعویض ، لكن مع كل الجهود المقدمة من المشرع فهناك 
 لحلول والمقترحاتبأحكامه، وعلیه سنحاول إعطاء بعض ابعض التغیرات التي لم یتداركها 

  :غراتثالتي من خلالها ربما سنسهم ولو بجزء قلیل في سد بعض ال

شرع فرض مجالها كان على الم قففیما یخص الجرائم وتنوعها وكمحاولة للحد منها وتضیی -
ذا تطعقوبات أكثر صرامة، وتشد لب الأمر ید الرقابة من قبل السلطات المعنیة بها، وإ

في مؤهلین ومختصین یمكن الاستعانة بخبرات أجنبیة في هذا المجال، وذلك بتكوین أفراد 
 .هذا المجال

ذلك وجب على المشرع تخصیص باب كامل في قانون حمایة المستهلك وقمع الغش ینظم ك -
لق منها بأحكام التعویض وطرقه، فیما یخص من خلاله مسؤولیة المنتج وبالخصوص ما تع
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دعوى التعویض نجد أن المشرع أخضعها للقواعد العامة، وكان من المستحسن د قواع
  .  التفصیل فیها ضمن القواعد الخاصة

جمعیات حمایة المستهلك یجب أن تقوم بتوعیة واسعة للمستهلكین لمعرفة حقوقهم كما أن  -
خاصة ما تعلق منها بحقهم في الحصول على التعویض، وذلك بمنشورات أو نشرات 

لك حتى تضع ة عبر شاشة التلفاز أو غیرها من الرسائل القصیرة عبر الهاتف، وذخاص
المستهلكین في الصورة وتجنبهم الوقوع في مختلف الجرائم التي یسببها المتدخل بأخطائه، 

 .وتلحق أضرارا بهم
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  .2011 الجزائر،یة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،السیاس
ي رشید، الحمایة الجنائیة للمستهلك في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر جمر  )6

  .القانون العام، تخصص جنائي، جامعة البویرة، الجزائر
مع المتعلق بحمایة المستهلك وق 09/03منال بوروح، ضمانات حمایة المستهلك في قانون  )7

الغش، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، فرع قانون حمایة المستهلك والمنافسة، كلیة الحقوق، 
 .2015 الجزائر،،)01(جامعة الجزائر

II- المجلات: 

، المجلة »الحمایة الجنائیة للمستهلك في التشریعین الجزائري والعراقي«لول، دالطاهر  )1
  .2014، الجزائر 1العدد ، 6العراقیة لبحوث السوق وحمایة المستهلك، المجلد 
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مجلة  ،»اعة الغذائیةصنالتزام المتدخل سلامة المستهلك في مجال ال«بركات كریمة،  )2
، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة اكلي محند أولحاج البویرة، 7المعارف العدد

 .2014الجزائر، 
المؤرخ في  03-09الحمایة الجزائریة للمستهلك دراسة في ضوء القانون « ،خالدي فتیحة )3

، 08مجلة المعارف، العدد ،»المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش 2009فیفري  25
  .2010جامعة البویرة، الجزائر، جوان، 

VI - النصوص القانونیة:  
 :النصوص التشریعیة  - أ

معدل الجزائیة  الإجراءاتالمتضمن قانون  1966یونیو  8مؤرخ في  155-66أمر  -1
  .1966جوان  10ة في الصادر  48ج ر ع ومتمم، 

معدل  ،المتضمن قانون العقوبات الجزائري 1966 06-8مؤرخ في  66-156أمر رقم  -2
 .1966جوان  10بتاریخ  48ج ر ع ومتمم 

 156-66یتضمن تعدیل الأمر  1975یونیو  17مؤرخ في  47-75أمر رقم  -3
 .ه1395جمادى الثانیة  24الصادرة  53المتضمن قانون العقوبات، ج ر ع 

معدل ومتمم المتضمن القانون المدني،  1977سبتمبر  26مؤرخ في  58-75رقم  أمر -4
 .1975سبتمبر  30الصادرة في تاریخ  78ج ر ع 

 156-66للأمر  ،المعدل والمتمم 1982فبرایر  13المؤرخ في  04-82قانون رقم  -5
 .ه1402ربیع الثاني  22، الصادرة في  7المتعلق بقانون العقوبات ج ر ع 

المتعلق بالقواعد العامة لحمایة المستهلك ج  1987فیبري  7المؤرخ في  02-89قانون  -6
 .1987فیفري  8الصادرة بتاریخ  6ر ع 

الصادرة  13المتعلق بالتأمینات، ج ر ع  1995جانفي  25مؤرخ في  07-95أمر رقم  -7
ج  2006فیبرایر  20مؤرخ في  04-06المعدل والمتمم بالقوانین  1415شوال  7في 

 .2006مارس  2الصادرة في  ،15ر ع 
، المتعلق بحمایة البیئة في إطار 2003جویلیة  19المؤرخ في  10-03قانون رقم   -8

 .2003-07-20، الصادرة في 43التنمیة المستدامة، ج ر ع 
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ج ر ع  2004یونیو  23المتعلق بالممارسات التجاریة المؤرخ في  02-04قانون رقم  -9
 .2004یونیو  27الصادرة في  41

المتضمن  58-75المعدل والمتمم للأمر  2005یونیو  20المؤرخ في  10-05نون قا  -10
 .2005یونیو  26، الصادرة في 44للقانون المدني، ج ر ع 

 156-66المعدل والمتمم للأمر  2006دیسمبر  20المؤرخ في  23-06قانون رقم  -11
 .2006دیسمبر  24، الصادرة في 84المتعلق بقانون العقوبات، ج ر ع 

المتعلق بقانون الإجراءات المدنیة  2008ري ففی 25المؤرخ في  09-08ن رقم قانو  -12
 .2008أفریل  23، الصادرة بتاریخ 21والإداریة ج ر ع 

المتعلق بحمایة المستهلك وقمع  2009فبرایر  25المؤرخ في  03-09قانون رقم  -13
 .2009مارس  8الصادرة بتاریخ  15الغش، ج ر ع 

  :النصوص التنظیمیة  - ب
 :یم التنظیمیةالمراس  - ت
، متعلق برقابة الجودة وقمع الغش، ج 1990ینایر  30المؤرخ في  39- 90مرسوم تنفیذي  )1

 .1990جانفي   31الصادرة بتاریخ  5ر ع 
، متعلق بضمان 1990سیبتمبر   15، مؤرخ في 266-90المرسوم التنفیذي رقم  )2

 .)الملغى( 1990سیبتمبر  19، الصادرة بتاریخ 40المنتوجات والخدمات، ج ر ع
، متعلق بموسم المنتوجات غیر 1990 11-10مؤرخ في  366-90مرسوم تنفیذي رقم )3

 .1990-1-31، المؤرخ في 50المنزلیة وعرضها، ج ر ع 
، یتعلق بالرخص المسبقة لإنتاج 1997جویلیة  8مؤرخ في  254-97مرسوم تنفیذي  )4

یة جویل 9، الصادرة في 46المواد السامة والتي تشكل خطر من نوع خاص، ج ر ع 
1997. 

متعلق بالشروط الصحیة المطلوبة عند عرض المواد الغذائیة  53- 91مرسوم تنفیذي رقم )5
 .1991-2-24، الصادرة بتاریخ 9، ج ر ع 1991فیفري  23المؤرخ في للاستهلاك، 

، متعلق بتقییم المطابقة، ج ر 2005دیسمبر  6مؤرخ في  465-05مرسوم تنفیذي رقم  )6
 .2005-12-06، الصادرة بتاریخ 80ع
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یحدد شروط وكیفیات استعمال  2012مؤرخ في جوان  214-12مرسوم تنفیذي رقم  )7
 . 1994-5-16،صادرة بتاریخ  30ضافات الغذائیة في المواد الغذائیة،ج ر عالم

 سبتمبر 26الموافق ل 1434ذي القعدة عام  20المؤرخ في  327-13تنفیذي رقم  مرسوم )8
 49حیز التنفیذ، ج ر ع  سلع والخدماتلشروط وكیفیات وضع ضمان ا یحدد 2013

   .2013أكتوبر  2الصادرة بتاریخ 
 :القرارات الوزاریة  - ث
المواصفات المیكروبیولوجیة المتعلق بتحدید  1994-07-23القرار الوزاري المؤرخ في  )1

  . 1994-09-14عض المواد الغذائیة، ج ر، بتاریخ ومجهریة لبوالبی
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